
) بسن نظام للمحاسبة 2017نوفمبر  23( 1439ربیع الأول  4صادر في  2-17-449مرسوم رقم 
  للجھات ومجموعاتھا.العمومیة 

 

 رئیس الحكومة ،

من  20بتاریخ  1-15-83المتعلق بالجھات ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  111-14بناء على القانون التنظیمي رقم 
 منھ ؛ 215و 213) ولاسیما المادتین 2015یولیو  7( 1436رمضان 

 19بتاریخ  1-07-195المتعلق بجبایات الجماعات المحلیة ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  47-06وعلى القانون رقم 
 ) ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛2007نوفمبر  30( 1428من ذي القعدة 

یتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساھمات والأتاوى المستحقة لفائدة  بسن أحكام انتقالیة فیما 39-07وعلى القانون رقم 
) 2007دیسمبر  27( 1428من ذي الحجة  16بتاریخ  1-07-209الجماعات المحلیة ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 

 ؛
بتاریخ  1-00-175یف رقم بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشر 15-97وعلى القانون رقم 

 ) ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛2000ماي  3( 1421من محرم  28

المتعلق بتحدید مسؤولیة الآمرین بالصرف والمراقبین والمحاسبین العمومیین ، الصادر بتنفیذه  61-99وعلى القانون رقم 
 ما وقع تغییره وتتمیمھ ؛) ، ك2002أبریل  3( 1423من محرم  19بتاریخ  1-02-25الظھیر الشریف رقم 

بتاریخ فاتح  1-02-124المتعلق بمدونة المحاكم المالیة ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  62-99وعلى القانون رقم 
 ) ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛2002یونیو  13( 1423ربیع الآخر 

 وباقتراح من وزیر الداخلیة ووزیر الاقتصاد والمالیة ؛

 ) ،2017أغسطس  24( 1438ذي الحجة  2لة في مجلس الحكومة المنعقد في وبعد المداو
 

 رسم ما یلي :
یراد بالمحاسبة العمومیة المطبقة على الجھات ومجموعاتھا ، مجموع القواعد المنظمة لتنفیذ ومراقبة المادة الأولى :

 لتزامات ومسؤولیات الأعوان المكلفین بتطبیقھا.عملیاتھا المالیة والمحاسبیة وكذا مسك محاسبتھا بالإضافة إلى تحدیدھا الا
 وتشتمل العملیات المالیة والمحاسبیة للجھات ومجموعاتھا على العملیات المتعلقة بالمیزانیة والخزینة والممتلكات.

 
 یھدف ھذا المرسوم إلى تحدید :: 2المادة 

 بالمخالفة لھا ، في قسمھ الأول ؛المبادئ الأساسیة العمومیة للجھات ومجموعاتھا ، وكذا الترخیصات  -
 القواعد المطبقة على تنفیذ عملیات المداخیل والنفقات وكذا عملیات الخزینة ، في قسمھ الثاني ؛ -
 القواعد المطبقة على المحاسبة ، في قسمھ الثالث ؛ -
 القواعد المتعلقة بتصفیة المیزانیة وتقدیم الحسابات والمراقبة ، في قسمھ الرابع ؛ -
 الأحكام المختلفة والانتقالیة ، في قسمھ الخامس. -
 

 القسم الأول
 مبادئ أساسیة

 الباب الأول
 مبادئ عامة

یعھد بالعملیات المالیة والمحاسبیة المترتبة على تنفیذ میزانیات الجھات ومجموعاتھا إلى الآمرین بالصرف : 3المادة 
 والمحاسبین العمومیین.

 
 بالصرف مع مھمة المحاسب العمومي ، ما لم ینص على خلاف ذلك. تتنافى مھمة الآمر: 4المادة 

لا یجوز لزوج الآمر بالصرف أن یقوم بمھمة المحاسب العمومي المعین بالجھة أو المجموعة التي یتولى الآمر بالصرف 
 ممارسة مھمتھ بھا. وتطبق نفس حالة التنافي على أصولھ وفروعھ.



 
 الباب الثاني

 مرین بالصرفالقواعد الخاصة بالآ
 الفرع الأول
 قواعد عامة

یراد في مدلول ھذا المرسوم بالآمر بقبض مداخیل الجھة أو المجموعة وصرف نفقاتھا ، كل شخص لھ الصفة : 5المادة 
 لأجل :

 إثبات الدیون المستحقة وتصفیتھا والأمر بتحصیلھا ؛ -
 الالتزام بالدیون وتصفیتھا والأمر بصرفھا. -
 

للآمر بالصرف ، تحت مسؤولیتھ ، أن یفوض إمضاءه إلى المدیر العام للمصالح ، بموجب قرار محرر ، في یجوز : 6المادة 
نسختین أصلیتین ، تبلغ واحدة منھما إلى المحاسب المكلف. ویجب أن تتضمن النسختان الأصلیتان المذكورتان نموذجا 

 لإمضاء الآمر بالصرف المنتدب.
 ت مسؤولیة ومراقبة الآمر بالصرف.یتصرف الآمر بالصرف المنتدب تح

 
یجب أن یعتمد الآمر بالصرف والآمر بالصرف المنتدب ، المشار إلیھما في ھذا المرسوم باسم "الآمر بالصرف" ، : 7المادة 

 لدى المحاسب المكلف بالمداخیل والنفقات وأن یدلیا لھ بنماذج من إمضائھما.
 

زاولة مھامھم ، المسؤولیات المنصوص علیھا في النصوص التشریعیة الجاري یتحمل الآمرون بالصرف ، أثناء م: 8المادة 
 بھا العمل.

 
 الفرع الثاني

 مبادئ التنظیم

لا یجوز للآمر بالصرف ، بھذه الصفة ، أن یفتح حسابا جاریا أو حسابا للإیداع لتلقي أموال في ملكیة الجھة أو : 9المادة 
 المجموعة أو معھود بھا إلیھما.

یجوز لھ أن یتصرف في أموال مقیدة في اعتماد حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي للجھة أو المجموعة إلا كما لا 
 بموجب أوامر تصدر إلى ھذا المحاسب مدعمة بالوثائق المثبتة المحددة في النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل.

 
الصادرة عن الآمرین بالصرف في محاسبات تمسك وفقا للقواعد تدرج الأوامر بالمداخیل أو الأوامر بالأداء : 10المادة 

 المحددة في ھذا المرسوم وفي القرارات والتعلیمات المتخذة لتطبیقھ.
 

 الباب الثالث
 القواعد الخاصة بالمحاسبین العمومیین

 الفرع الأول
 قواعد عامة

لمجموعة ، كل موظف أو عون مؤھل لتنفیذ عملیات یراد في مدلول ھذا المرسوم بالمحاسب العمومي للجھة أو ا: 11المادة 
المداخیل أو النفقات لحساب ھذه الھیئات ، أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقیم یتولى حراستھا وإما بتحویل 

راقب داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبین عمومیین آخرین أو حسابات خارجیة للأموال المتوفرة ، والتي یأمر بھا أو ی
 حركاتھا.

 
 یعھد إلى المحاسب العمومي وحده القیام بما یلي ، ما لم تنص أحكام تنظیمیة على خلاف ذلك :: 12المادة 

 مراقبة الالتزام بنفقات الجھة ومجموعاتھا طبقا لأحكام الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من ھذا المرسوم ؛ -
موعاتھا وأدائھا إما بأمر صادر عن الآمر بالصرف المعتمد وإما بعد الاطلاع على سندات مراقبة صحة نفقات الجھة ومج -

 یقدمھا الدائنون وإما بمبادرة منھ ، وكذا الإجراء الواجب اتخاذه بشأن التعرضات وكل موانع الأداء الأخرى ؛
لتشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل استیفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بھا ، وفق الشروط المقررة في النصوص ا -
 ؛
التكفل بأوامر المداخیل الفردیة أو الجماعیة الصادرة عن الآمر بالصرف وتحصیلھا وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا  -



 المرسوم ؛
 المحافظة على الأموال والقیم التي یتولى حراستھا ؛ -
 موال المتوفرة التي یتولى حراستھا أو یأمر بحركاتھا ؛التصرف في أموال وحركات الحسابات الخارجیة للأ -
 مسك محاسبة الجھة أو المجموعة وجمع عملیات المداخیل والنفقات التي تم تنفیذھا لحسابھا طبقا لأحكام ھذا المرسوم ؛ -
 المحافظة على الوثائق المثبتة للعملیات التي قام بتنفیذھا أو جمعھا. -

، القیام بجمیع المساعي الضروریة لتحصیل المداخیل ویتعین علیھ أن یخبر الآمر بالصرف بكل  كما یتولى ، علاوة على ذلك
 ناقص للقیمة یعاینھ في مداخیل الملك الخاص للجھة أو المجموعة.

 
 ینقسم محاسبو الجھات ومجموعاتھا إلى محاسبین رئیسیین ومحاسبین ثانویین :: 13المادة 

ین یتعین علیھم بمقتضى القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل أو بموجب مقرر للوزیر المحاسبون الرئیسیون ھم الذ -
المكلف بالمالیة أن یدلوا سنویا إلى المجلس الجھوي للحسابات المختص ، بحسابات الجھات ومجموعاتھا بصفتھم محاسبین 

 مكلفین بھا.
وكذا العملیات التي قاموا بجمع وثائقھا المثبتة أو التي وتشتمل الحسابات المذكورة على العملیات التي قاموا بتنفیذھا 

 منحوھا إدراجا نھائیا ؛
المحاسبون الثانویون ھم الذین یقومون بتنفیذ العملیات التي یتم جمعھا من طرف محاسب رئیسي یتولى القیام بالإدراج  -

تھم برسم العملیات المذكورة ، تظل قائمة وفق النھائي لھا بعد الاطلاع على وثائقھا المثبتة المدلى بھا. غیر أن مسؤولی
 الشروط المحددة في النصوص التشریعیة الجاري بھا العمل.

 
 المحاسبون العمومیون للجھات ومجموعاتھا ھم :: 14المادة 

 الخزنة الجھویون ؛ -
 خزنة العمالات أو الأقالیم ؛ -
 القباض. -
 

 الفرع الثاني
 قواعد التنظیم

أعلاه بمقرر للوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص  14لمحاسبون العمومیون المشار إلیھم في المادة یعین ا: 15المادة 
 المفوض من لدنھ لھذا الغرض.

 وتوجھ نسخة من مقرر تعیینھم إلى المجلس الأعلى للحسابات قصد تبلیغھا إلى المجلس الجھوي للحسابات المختص.
لأول مركز حسابي ، إلى إجراء أداء الیمین وفق الشروط المنصوص علیھا في ویخضع المحاسبون المذكورون ، قبل تولیھم 

 النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل.
تبرم اتفاقیة شراكة بین وزارة الداخلیة والخزینة العامة للمملكة من أجل تحدید طبیعة الخدمات التي یمكن إنجازھا لفائدة 

 ستشارة والمساعدة القانونیة والمالیة ، ولاسیما تعبئة الموارد الجبائیة وتنفیذ النفقات.الجھات ومجموعاتھا في مجال الا
 

یتعین على المحاسبین العمومیین للجھات ومجموعاتھا ، بمجرد استلام مھامھم إبرام عقد تأمین ، بصفة فردیة : 16المادة 
مسؤولیتھم الشخصیة والمالیة أثناء مزاولة مھامھم ، وذلك أو جماعیة ، لدى إحدى شركات التأمین المعتمدة من أجل تأمین 

 ، طبقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل.
 

 یتولى المحاسبون العمومیون للجھات ومجموعاتھا تسییر المراكز الحسابیة المعھودة إلیھم.: 17المادة 

إمضائھم قصد التصرف باسمھم وتحت مراقبتھم ویمكن أن یساعدھم في ذلك نائب أو عدة نواب یفوضون إلیھم 
 ومسؤولیتھم.

یتعین على المحاسبین العمومیین ونوابھم أن یكونوا معتمدین لدى الھیئات الماسكة لحسابات خارجیة للأموال المتوفرة التي 
 یأمرون بحركاتھا أو یراقبونھا.

ریدي جاري واحد أو حساب فرعي جاري للخزینة یتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد ، وعند الحاجة ، على حساب ب
 أو ھما معا.

 ولا یمكن ، في أي حال من الأحوال ، أن یحمل حساب المركز الحسابي الاسم الشخصي للمحاسب العمومي.
 

یتحمل المحاسبون العمومیون ، أثناء مزاولة مھامھم ، المسؤولیات المنصوص علیھا في النصوص التشریعیة : 18المادة 



 ري بھا العمل.الجا
 

یتولى الشسیعون القیام بعملیات الاستیفاء أو الأداء وفق الشروط المحددة بتعلیمیة مشتركة لوزیر الداخلیة : 19المادة 
 والوزیر المكلف بالمالیة.

قي یمكن لشسیعي النفقات ، باقتراح من الآمر بالصرف ، فتح حساب للإیداع بالخزینة العامة للمملكة ، یخصص حصریا لتل
 تسبیقات الأموال من قبل المحاسب المكلف والمخصصة لأداء النفقات عن طریق الشساعة.

یمكن ، عند الاقتضاء ، تكلیف شسیعي المداخیل ، بموجب قرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعني ، باستیفاء 
 ل.مداخیل لحساب الدولة. تحدد ، وفق نفس الكیفیات ، طبیعة ھذه المداخی

 
 الفرع الثالث

 التسییر بحكم الواقع

طبقا للنصوص التشریعیة الجاري بھا العمل ، یعتبر محاسبا بحكم الواقع ، كل شخص یباشر ، من غیر أن یؤھل : 20المادة 
لذلك من طرف السلطة المختصة ، عملیات قبض المداخیل ودفع النفقات وحیازة واستعمال أموال أو قیم في ملك الجھة أو 

 جموعة.الم
علاوة على ذلك ، یعتبر مشاركا مسؤولا عن التسییر بحكم الواقع ، كل موظف أو عون وكذا كل نائل لطلبیة عمومیة ، یكون 

بموافقتھ أو بالمبالغة في بیانات الأثمان أو الفاتورات أو بتحریف بیاناتھا ، قد عمد عن علم إلى تحریر أوامر الأداء أو 
 صوریة. حوالات أو تبریرات أو أصول

دون الإخلال بالأحكام الجنائیة الجاري بھا العمل ، یخضع المحاسب بحكم الواقع والمشارك أو المشاركون في التسییر بحكم 
 الواقع لنفس الالتزامات والمراقبة ویتحملون نفس مسؤولیات المحاسب العمومي.

 
 القسم الثاني

 وكذا عملیات الخزینة القواعد المطبقة على تنفیذ عملیات المداخیل والنفقات
 الباب الأول

 القواعد المتعلقة بعملیات المداخیل
 الفرع الأول
 قواعد عامة

 تشتمل موارد الجھات ومجموعاتھا على ما یلي :: 21المادة 

 الرسوم والحقوق والأتاوى المحدثة لفائدتھا بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل ؛ -
 دخول الأملاك ؛ -
 حصیلة الأجور عن الخدمات المقدمة ؛ -
 حصیلة الاستغلالات والمساھمات المالیة ؛ -
 حصیلة الاقتراضات ؛ -
 أموال المساعدات والھبات والوصایا ؛ -
كل المداخیل الأخرى المحدثة لفائدتھا بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل أو الناتجة عن مقررات  -

 اتفاقیات.قضائیة أو 
 

 یرخص سنویا بتحصیل المداخیل ، بموجب میزانیات الجھات ومجموعاتھا.: 22المادة 
 

طبقا للنصوص التشریعیة الجاري بھا العمل ، فإن كل المساھمات المباشرة وغیر المباشرة ، دون المساھمات : 23المادة 
وبموجب میزانیات الجھات أو مجموعاتھا تعتبر ، مھما المرخصة بموجب الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل 

كان الوصف أو الاسم الذي تستخلص بھ ، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي قد تأمر بھا ، والمستخدمون الذین قد 
نظر عن یضعون جداولھا ویحددون تعاریفھا أو الذین یقومون بتحصیلھا للمتابعة باعتبارھم مرتكبین لجریمة الغدر بصرف ال

إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات ، على الخزنة أو القباض أو الأشخاص الذین قد یقومون بقبضھا. (ج ح ن م د 
2017( 

ویتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جریمة الغدر جمیع الممارسین للسلطة العمومیة أو الموظفین العمومیین 
كان ، یمنحون دون ترخیص قانوني أو تنظیمي إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو  الذین ، بشكل أو بآخر ولأي سبب



الرسوم ، أو یقومون بتسلیم منتوجات أو خدمات مقدمة من طرف الجھة أو المجموعة مجانا ، في حین أنھا تخضع طبقا 
 لمقدمة.للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل ، لأداء أتاوة أو أجرة عن الخدمات ا

 
یتم إثبات دیون الجھات ومجموعاتھا ، وتصفیتھا حسب طبیعتھا وفق الشروط المحددة بالقوانین والأنظمة : 24المادة 

 الجاري بھا العمل أو على أساس اتفاقیات أو طبقا لمقررات قضائیة.
 

 تدرج المداخیل بمیزانیة السنة التي تم خلالھا تحصیلھا.: 25المادة 

 لغ الحصائل بكاملھ دون مقاصة بین المداخیل والنفقات.ویتم استخلاص مب
 

بمثابة مدونة تحصیل  15-97یتم تحصیل دیون الجھات ومجموعاتھا طبقا لأحكام القانون المشار إلیھ أعلاه رقم : 26المادة 
 الدیون العمومیة.

 
 الفرع الثاني

 إصدار الأوامر بالمداخیل

لم ینص على خلاف ذلك ، محل أمر بالمداخیل فردي أو جماعي یصدره الآمر  یكون كل دین تمت تصفیتھ ، ما: 27المادة 
 بالصرف مذیلا بالصیغة التنفیذیة ومعززا بكل الوثائق التي تثبت مشروعیة الاستخلاص.

امر المتعلق بجبایات الجماعات المحلیة ، لا یتم إصدار أو 47-06غیر أنھ ، تطبیقا لأحكام القانون المشار إلیھ أعلاه رقم 
 ) درھم.100بالمداخیل برسم الرسوم المحدثة لفائدة الجھة التي یقل مبلغھا عن مائة (

 
 یجب أن یبین كل أمر بالمداخیل أسس تصفیة الدین وكذا العناصر التي تمكن من التحقق من ھویة المدین.: 28المادة 

 
یل ، فردیة كانت أو جماعیة ، ما لم ترد أحكام تستحق الرسوم والدیون الأخرى التي تكون محل أوامر بالمداخ: 29المادة 

مخالفة في النصوص الخاصة بكل واحد منھا ، بمجرد الشروع في تحصیل الأوامر بالمداخیل المذكورة أو حلول أجل 
 الاستحقاق المحدد في السند الذي نتج عنھ الدین.

 
داخیل على أقساط یمتد تسدیدھا لعدة سنوات ، یترتب على كل اتفاقیة أو عقد أو التزام یتضمن استخلاص م: 30المادة 

إصدار الآمر بالصرف لأمر بالمداخیل عن المبلغ المستحق برسم كل سنة ، یوجھھ إلى المحاسب العمومي شھرین قبل تاریخ 
 الاستحقاق.

 ویجب أن یكون الأمر بالمداخیل الصادر برسم السنة الأولى معززا بنظیر من السند الذي نتج عنھ الدین.
 وفي حالة حدوث تغییر ، یلحق السند المتضمن للتغییر بالأمر بالمداخیل الصادر برسم السنة المعنیة.

 
 الفرع الثالث

 التكفل بأوامر المداخیل وتحصیلھا
 یتكفل المحاسب المكلف بالتحصیل المختص بأوامر المداخیل التي تم إصدارھا.: 31المادة 

فردیة في أوراق للإصدار أو في جذاذة إلكترونیة تبلغ إلى المحاسب المكلف تسجل بصورة إجمالیة أوامر المداخیل ال
 بالتحصیل ، الذي یتحقق من مطابقة المجموع العام مع التكفلات التي قبلھا.

 وینطبق نفس الأمر على تخفیض وإلغاء الأوامر بالمداخیل.
ي القوانین والأنظمة التي تخضع لھا الدیون تصدر أوامر المداخیل الجماعیة وفق الأشكال والشروط المنصوص علیھا ف

 المتعلقة بھا.
 

یتعین على المحاسب المكلف بالتحصیل أن یقوم سلفا ، بمراقبة مشروعیة عملیة القبض والإدراج المالي وكذا : 32المادة 
 ة.التحقق من الوثائق المثبتة المحددة قائمتھا بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالی

 ویتأكد ، وفق نفس الشروط ، من مشروعیة تخفیضات المداخیل وإلغائھا.
وإذا عاین المحاسب المكلف بالتحصیل ، أثناء قیامھ بالمراقبة ، إغفالا أو أو خطأ مادیا بالنظر إلى أحكام الفقرتین الأولى 

ض إلى الآمر بالصرف ، مدعما بمذكرة معللة بصفة والثانیة أعلاه ، یقوم بإرجاع الأمر بالمداخیل أو الأمر بالإلغاء أو بالتخفی
 قانونیة من أجل التسویة.

 



یتم تحصیل دیون الجھات ومجموعاتھا بموجب أوامر بالمداخیل طبقا للتشریع الجاري بھ العمل ، ولاسیما : 33المادة 
 أو الاتفاقیات التي أحدثتھا.بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة ، وكذا الأنظمة  15-97القانون السالف الذكر رقم 

 
یتم استیفاء المداخیل بالدفع نقدا أو بتسلیم شیكات بنكیة أو بریدیة أو بتحویلھا لحساب مفتوح باسم المحاسب : 34المادة 

 العمومي المعني.
یمیة یمكن أیضا استیفاء المداخیل بأي وسیلة أخرى من وسائل الأداء المنصوص علیھا في النصوص التشریعیة والتنظ

 الجاري بھا العمل أو لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة أو بوضع جمیع وسائل الأداء رھن تصرف العملاء أو القیام بتدبیرھا.
 تحدد كیفیات تطبیق الفقرة الثانیة من ھذه المادة بقرار للوزیر المكلف بالمالیة.

 
تسلیم وصل أو مخالصة تكون بمثابة سند تجاه الجھة أو یتعین على المحاسب العمومي ، عند كل دفع نقدا ، : 35المادة 

 المجموعة الدائنة. ویمكن إصدار السندات المذكورة بطریقة إلكترونیة.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة ، لا یمكن تسلیم وصل أو مخالصة عندما یتسلم الطرف الذي قام بالدفع ، مقابل ذلك ، 

وریدات تثبت حیازتھا لوحدھا أداء الحقوق أو عندما یتم تسلیم مخالصة بخصوص وثیقة طوابع أو أوراق أو بصفة عامة ، ت
 یتم إرجاعھا أو تسلیمھا للطرف الذي قام بالدفع.

 
 الفرع الرابع

 الشكایات والإلغاءات وقبول إلغاء الدیون غیر القابلة للتحصیل
ت ومجموعاتھا القوانین والأنظمة التي أحدثت الدیون تسري على الشكایات والإلغاءات المتعلقة بدیون الجھا: 36المادة 

 المذكورة.
 

یترتب على كل خطأ في التصفیة أو استعمال مزدوج أو خاطئ یضر بالمدین ، إصدار أمر بإلغاء المداخیل أو : 37المادة 
 التخفیض منھا. ویحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة التخفیض ، أسس التصفیة الجدیدة.

ندما یتعلق الأمر باستعمال مزدوج أو بخطإ حسابي مادي ، یعد الآمر بالصرف ، تلقائیا أو بطلب من المدینین ، قرارات ع
 الإلغاء أو التخفیض ، مذیلة بصیغة التنفیذ.

ھذا  یوجھ الآمر بالصرف القرارات المذكورة إلى المحاسب المكلف بالتحصیل من أجل تخفیض المبالغ المتكفل بھا ، ویتولى
 الأخیر ، عند الاقتضاء ، توجیھ نسخة من ھذه القرارات إلى المحاسب المكلف قصد التقیید والتخفیض.

وفیما یتعلق بالدیون المدرجة في جداول الضرائب والرسوم التي تصدرھا مصالح الوزارة المكلفة بالمالیة ، تبلغ التخفیضات 
 كل شھادات إلغاء أو تخفیض.والإلغاءات إلى المحاسب المكلف بالتحصیل ، على ش

 یجب أن تكون الإرجاعات المترتبة على الإلغاء أو التخفیض ، محل أمر بالدفع من میزانیة الجھة أو المجموعة.
یترتب على إلغاء الدیون ، بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ ، تخفیض المبالغ المتكفل بھا في حسابات 

 ل.المحاسب المكلف بالتحصی
 

إذا تبین أن الدیون غیر قابلة للتحصیل أو إذا تعذر التعرف على المدینین لأي سبب من الأسباب ، فإن المحاسب : 38المادة 
المكلف بالتحصیل یقترح قبول إلغائھا ، بواسطة بیانات معززة بالإثباتات المطلوبة یوجھھا إلى الآمر بالصرف قصد اتخاذ 

بمثابة مدونة تحصیل  15-97من القانون السالف الذكر رقم  126روط المقررة في المادة قرار في شأنھا ، وذلك وفق الش
 الدیون العمومیة.

لا یترتب على قبول إلغاء دین غیر قابل للتحصیل إبراء ذمة المدین من ھذا الدین ، ولا یمكن أن یشكل عائقا أمام مباشرة 
 حدید مكانھ.التحصیل إذا ما تحسنت حالة المدین المادیة أو تم ت

 لا یؤدي قبول إلغاء دیون غیر قابلة للتحصیل تتعلق بحصص تم من خلالھا الحصول على دفعات إلى أي إرجاع أو استرداد.
یبلغ قبول الدیون الملغاة المدرجة في جداول الضرائب والرسوم الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالیة ، إلى 

 شھادات قبول إلغاء الدیون. المحاسب المكلف بالتحصیل بواسطة
 

یتم إبراء الذمة على وجھ الإحسان بقرار یصدره الآمر بالصرف بعد مداولة المجلس وتأشیرة السلطة الحكومیة : 39المادة 
المتعلق بالجھات. غیر أن الإبراء  111-14من القانون المشار إلیھ أعلاه رقم  115المكلفة بالداخلیة طبقا لمقتضیات المادة 

-97من القانون السالف الذكر رقم  84ذكور لا یجوز منحھ إذا كان طالب الإبراء قد افتعل العسر كما ھو محدد في المادة الم
 بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة. 15



 لا یترتب على إبراء الذمة على وجھ الإحسان أي استرداد للمبالغ التي قد سبق أداؤھا قصد التخفیف من الدین الأصلي.
 وتعتبر نسخة من القرار المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه وثیقة إثبات لتخفیض الدین محل إبراء الذمة أو إلغائھ.

غیر أن أحكام ھذه المادة لا تطبق على الدیون المترتبة بالأساس على دیون جبائیة مستحقة ولا على الدیون المترتبة على 
 تھا.أحكام صادرة لفائدة الجھات أو مجموعا

 
یحتفظ المحاسب المكلف بالتحصیل بالجداول إلى غایة انصرام أجل عشر سنوات بعد تصفیة آخر حصة ، لیتم : 40المادة 

 إیداعھا بعد ذلك في أرشیف الجھة أو المجموعة المعنیة.
أو المجموعة المعنیة غیر أنھ یتم تسلیم الجداول المحتفظ بھا بطریقة إلكترونیة لدى المحاسب المكلف بالتحصیل إلى الجھة 

 بعد تصفیة آخر حصة.
 

 الفرع الخامس
 استیفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بھا

یجوز أن یعھد بالاستیفاء إلى شسیعي المداخیل إذا كانت المداخیل مستحقة نقدا ، أو عندما تكون ھناك فائدة في : 41المادة 
 تنقلات المدینین.أداء الخدمة بشكل جید أو من أجل التقلیص من إجراءات 

 
یمكن أن یتولى شسیع أو شسیعو المداخیل استیفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بھا. ویمكن لھم أن یستعینوا : 42المادة 

 بشسیعین مساعدین.
 

تدفع فورا المداخیل المحصل علیھا عن طریق الدفع التلقائي برسم الحقوق المستحقة نقدا أو الرسوم المصرح : 43المادة 
ھا من لدن المحاسب المختص والشسیعین الذین قاموا باستیفائھا إلى المحاسب المكلف الذي یتعین علیھ إدراج المبلغ ، ب

 بمجرد تسلمھ ، بمیزانیة الجھة أو المجموعة المعنیة.
بلیغ الآمر یقوم المحاسب المكلف بمجرد حصر حسابات الشھر ، وعلى أبعد تقدیر في الیوم الثامن من الشھر الموالي ، بت

بالصرف المعني بمبلغ المداخیل المنجزة خلال الشھر المنصرم بواسطة شھادة إجمالیة للمداخیل مدعمة بالإثباتات المطلوبة 
، قصد إصدار أمر بمداخیل "التسویة" برسم الشھر الذي تم فیھ إثبات المداخیل. ویجب أن یتم إصدار الأمر بالمداخیل 

 ف قبل الیوم الخامس عشر من الشھر الموالي.المذكور من طرف الآمر بالصر
إذا لم یتم إصدار الأمر بالمداخیل ، یقوم المحاسب المذكور بإرفاق نسخة من شھادة المداخیل السالفة الذكر بحساب الجھة أو 

 المجموعة.
 

 تحدث شساعات المداخیل بقرار للآمر بالصرف.: 44المادة 

شسیع أو عدة شسیعین للمداخیل وكذا نوابھم وتحدد فیھ اختصاصاتھم ومجالات ویعین بقرار ، طبق نفس الإجراءات ، 
 تدخلھم مع الإشارة إلى طبیعة المداخیل التي یتم الترخیص لھم بتحصیلھا ، وفقا لقرارات إحداث شساعات المداخیل.

 
ر بالصرف ، في مكتب شسیع یقوم المحاسب المكلف ، دون سابق إشعار ، وكلما ارتأى ذلك أو بطلب من الآم: 45المادة 

 المداخیل وفي مراكز نوابھ ، بما یلي :
 مراقبة الصندوق والمحاسبة ؛ -
 جرد التذاكر والقیم الأخرى ودفاتر المخالصات ؛ -
 تقییم سیر الشساعة وأدائھا. -

 ویتعین إجراء المراقبة والجرد السالفي الذكر مرة كل سنة على الأقل.
 م جمیع الوثائق أو القیم المطلوبة عند إجراء كل مراقبة.ویلزم شسیع المداخیل بتقدی

 أدناه. 159ویخضع شسیعو المداخیل ، علاوة على ذلك ، للمراقبة المنصوص علیھا في المادة 

ویطلع المحاسب المكلف ، فورا ، الآمر بالصرف ووزیر الداخلیة ووزیر المالیة ، بكل إخلال أو مخالفة للأنظمة ، ضبطھا 
 یام بعملیة المراقبة.أثناء الق

 ویحدد تنظیم شساعات المداخیل وتسییرھا وعلاقاتھا مع المحاسب المكلف ، بتعلیمیة مشتركة لوزیر الداخلیة ووزیر المالیة.
 

یعتبر شسیع المداخیل ونوابھ مسؤولین عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز المرتكب أو المعاین في : 46المادة 
 صنادیق الأعوان الذین یعملون تحت إمرتھم ، ما لم تتم مؤاخذة الأعوان المذكورین.صندوقھ أو في 

ویتم التصریح بكونھم مدینین بمقرر یصدره وزیر المالیة أو الشخص الذي ینتدبھ لھذا الغرض ، إما باقتراح من الآمر 



إحدى ھیئات التفتیش المؤھلة ، بعد إخبار  بالصرف بعد استطلاع رأي وزیر الداخلیة وإما بناء على محضر المراقبة ، تحرره
 وزیر الداخلیة.

ویحل الشسیع الذي قام بسد الخصاص أو تغطیة العجز ، محل الجھة أو المجموعة في حقوقھا من أجل تحصیل المبالغ التي 
 كانت موضوع أداء مسبق.

علیھا في القانون المشار إلیھ أعلاه ویمكن أن یحصل الشسیع ونوابھ على إعفاء من مسؤولیتھم ، وفق الشروط المنصوص 
 المتعلق بتحدید مسؤولیة الآمرین بالصرف والمراقبین والمحاسبین العمومیین. 61-99رقم 

ویمكن منح إبراء الذمة على وجھ الإحسان من الدیون لفائدة شسیع المداخیل ، وفق الشروط المنصوص علیھا في القانون 
 .61-99السالف الذكر رقم 

 
في حالة ارتكاب خطإ من طرف شسیع المداخیل ، یجوز للمحاسب المكلف اتخاذ التدابیر الكفیلة بوضع حد : 47المادة 

 للمخالفات التي تمت معاینتھا.
ویمكن أن تثار مسؤولیة المحاسب المكلف إذا لم یقم بأعمال المراقبة الموكولة إلیھ أو لم یطالب فورا بدفع المداخیل التي لم 

 الأجل المحدد. یتم إنجازھا في
یقیم المحاسب المكلف ، المصرح بمسؤولیتھ المالیة ، دعواه على أموال شسیع المداخیل المنقولة والثابتة وذلك بحلولھ محل 

 الجھة أو المجموعة في حقوقھا.
 

المعتمدة  یتعین على شسیع المداخیل ، بمجرد استلامھ لمھامھ ، إبرام عقد تأمین لدى إحدى شركات التأمین: 48المادة 
 یضمن ، خلال مدة مزاولة مھامھ ، مسؤولیتھ الشخصیة والمالیة ، وذلك طبقا للتشریع الجاري بھ العمل.

وعند انتھاء مھام الشسیع أو في حالة انتقالھ ، یسلم إلیھ إبراء من طرف الآمر بالصرف بناء على شھادة صادرة عن 
 للجھة أو للمجموعة بأي مبلغ أو قیمة عند انتھاء مدة تسییره.المحاسب المكلف تثبت أن الشسیع المذكور غیر مدین 

 
 الباب الثاني

 القواعد المطبقة على عملیات النفقات
 الفرع الأول
 قواعد عامة

لا یمكن الالتزام بنفقات الجھات والمجموعات وتنفیذھا ، بصورة قانونیة ، إلا إذا كانت مطابقة للقوانین والأنظمة : 49المادة 
 ثتھا وكانت مقررة في میزانیاتھا.التي أحد

المتعلق بالجھات ، یجب أن تظل الالتزامات  111-14من القانون التنظیمي السالف الذكر رقم  174طبقا لأحكام المادة 
 بالنفقات في حدود ترخیصات المیزانیة.

 
كلف على الأوامر بالأداء ویجب أن تدرج النفقات في الحساب برسم السنة المالیة التي أشر خلالھا المحاسب الم: 50المادة 

 تؤدى من اعتمادات السنة المذكورة ، أیا كان تاریخ الدین.
 

یتم الالتزام بنفقات الجھات ومجموعاتھا وتصفیتھا والأمر بصرفھا وأدائھا وفق الشروط المحددة في ھذا الباب ، : 51المادة 
 الجاري بھا العمل.ما لم ینص على خلاف ذلك في النصوص التشریعیة والتنظیمیة 

 
 الالتزام ھو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبھ الجھة أو المجموعة التزاما من شأنھ أن یترتب علیھ تحمل.: 52المادة 

ولا یمكن التعھد بھ إلا من طرف الآمر بالصرف الذي یعمل وفقا لسلطاتھ وبعد استیفائھ للشروط المنصوص علیھا في المادة 
 أعلاه. 49

 
 تھدف التصفیة إلى التأكد من حقیقة الدین وحصر مبلغ النفقة.: 53المادة 

 ویباشر التصفیة العون المختص تحت مسؤولیتھ ، بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنین.
لأشغال أو ویراد بالعون المختص في مدلول ھذا المرسوم ، الشخص المؤھل من طرف الآمر بالصرف المعني ، لتسلم ا

 التوریدات أو الخدمات وللإشھاد على تنفیذ الخدمة قبل الإشھاد من طرف الآمر بالصرف.
وعند عدم وجود عون مختص ، یتولى الآمر بالصرف ، مباشرة وتحت مسؤولیتھ ، القیام بالتصفیة والإشھاد على تنفیذ 

 الخدمة.
 



بقا لنتائج التصفیة على الأمر بأداء دین الجھة أو المجموعة. الأمر بالصرف ھو العمل الإداري الذي یحتوي ط: 54المادة 
 ویناط ھذا العمل بالآمر بالصرف.

یترتب على الأمر بالصرف إصدار أمر بالأداء. غیر أنھ ، یمكن القیام بأداء بعض النفقات دون أمر سابق بالصرف ، ویتم 
 زیر المالیة. وینشر ھذا القرار بالجریدة الرسمیة.تحدید قائمة النفقات المذكورة بقرار مشترك لوزیر الداخلیة وو

 ویتم تبلیغ النفقات المؤداة دون أمر سابق بالصرف فورا ، من طرف المحاسب المكلف ، إلى الآمر بالصرف.
 

 تخضع نفقات الجھات ومجموعاتھا إلى :: 55المادة 

 مراقبة مسبقة ، في مرحلة الالتزام ؛ -
 لة الأداء.مراقبة صحة النفقة ، في مرح -

 تجرى المراقبة المسبقة على الالتزام ومراقبة صحة النفقة طبقا لأحكام ھذا الباب.
غیر أن المراقبة المسبقة على الالتزام تكون موضوع تخفیف یدعى "مراقبة تراتبیة" ، وذلك وفق الشروط والكیفیات 

 المنصوص علیھا في الفرع الثالث من ھذا الباب.
 

 الفرع الثاني
 أ) مساطر الالتزامالالتزام وكیفیات ممارسة مراقبة الالتزام بالنفقاتمساطر 

 
یبلغ الآمر بالصرف ، بواسطة دعامة ورقیة أوإلكترونیة ، كل مقترح التزام أو إلغاء أو تخفیض التزام إلى : 56المادة 

 المحاسب المكلف ، من أجل التأشیر علیھ وإدراجھ في محاسبتھ.
 

م ، منذ بدایة السنة المالیة ، بالنفقات الدائمة المحدثة بوثائق لا تتضمن مدة محددة ولا یمكن وقف یتم الالتزا: 57المادة 
 العمل بھا إلا بوثائق تنھي العمل بھا. وتحدد قائمة ھذه النفقات بقرار لوزیر الداخلیة.

ز یضم ، حسب كل سطر في ولھذا الغرض ، یبلغ الآمر بالصرف المحاسب المكلف بمقترح الالتزام مدعوما ببیان موج
 المیزانیة ، الوثائق الجاریة الصلاحیة.

 
 تعتبر ملتزما بھا :: 58المادة 

 النفقات الدائمة ، في بدایة السنة المالیة ؛ -
 جمیع النفقات الأخرى حسب صدور القرارات المتخذة من طرف الآمر بالصرف. -
 

 كل سنة ، بإعداد :یقوم الآمر بالصرف ، خلال شھر ینایر من : 59المادة 

قائمة بأسماء موظفي وأعوان الجھة أو المجموعة ، تتضمن مبلغ رواتبھم ، ویتم تسلیم نظیرین من ھذه القائمة إلى  -
 المحاسب المكلف ؛

 قائمة مفصلة بالنفقات الدائمة الأخرى كالأكریة والاشتراكات والأقساط السنویة للقروض. -
ة برسم النفقات الدائمة أو قائمة الموظفین والأعوان ، یقوم الآمر بالصرف إعداد بیانات وفي حالة حدوث تغییرات خلال السن

 تعدیلیة ویوجھھا فورا في نظیرین إلى المحاسب المكلف.
 

یجوز الالتزام بنفقات التجھیز موضوع ترخیص في البرنامج في حدود اعتمادات الالتزام المقررة في ھذا : 60المادة 
 الترخیص.

 ات ممارسة مراقبة الالتزامب) كیفی
 

مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من ھذه المادة ، یقوم المحاسب المكلف بمراقبة المشروعیة من خلال التأكد من : 61المادة 
 أن مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي الجاري بھا العمل.

 یقوم المحاسب المكلف بالمراقبة المالیة للتأكد مما یلي : كما
 توفر الاعتمادات والمناصب المالیة ؛ -
 الإدراج المالي للنفقة ؛ -
 صحة العملیات الحسابیة لمبلغ الالتزام في ضوء العناصر المتوفرة ؛ -
 لھا.مجموع النفقة التي تلتزم بھا الجھة أو المجموعة طیلة السنة التي أدرجت خلا -

 لا تخضع لمراقبة المشروعیة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي :



أ) نفقات الموظفین والأعوان المتعلقة بالوضعیات الإداریة والرواتب ، باستثناء تلك المتعلقة بقرارات التعیین والترسیم 
 كان مبلغھا ؛وإعادة الإدماج وتغییر الدرجة ومغادرة الخدمة ، مھما 

ب) النفقات المتعلقة بالتحویلات والإعانات المقدمة إلى المؤسسات العمومیة وبالضرائب والرسوم وبالقرارات القضائیة 
 وبالإیجارات مھما كان مبلغھا ، باستثناء العقود الأصلیة للإیجار والعقود التعدیلیة المرتبطة بھا ؛

 ) درھم ؛5.000ار إلیھا أعلاه التي یقل مبلغھا أو یساوي خمسة آلاف (ج) نفقات الموظفین والأعوان غیر تلك المش

 ) درھم ؛20.000د) نفقات المعدات والخدمات التي یقل مبلغھا أو یساوي عشرین ألف (

 ھـ) التعویضات برسم رصید الوفاة ؛
 و) الإتاوات المتعلقة بالماء والكھرباء والاتصالات اللاسلكیة ؛

 بات حظیرة السیارات ؛ز) صوائر التأمین لعر
 ح) الاشتراكات في الجرائد والمجلات والمنشورات الأخرى ، كیفما كان شكلھا ؛

 ط) اقتناء الصویرات بواسطة اتفاقیات لشراء الوقود والزیوت وإصلاح حظیرة السیارات وكذا لنقل الموظفین والأعوان.
 لمراقبة المالیة.تظل النفقات المشار إلیھا في الفقرة الثالثة أعلاه خاضعة ل

 یمكن تغییر أو تتمیم طبیعة وسقف النفقات المذكورة بقرار مشترك لوزیر الداخلیة وللوزیر المكلف بالمالیة.
 

لتنفیذ مراقبة الالتزام بالنفقات ، ترفق مقترحات الالتزام بالنفقات المعدة من طرف الآمر بالصرف ببطاقة التزام : 62المادة 
 ، بنود المیزانیة والاعتمادات المتوفرة وكذا مبلغ مقترح الالتزام. تحدد ، على وجھ الخصوص

 ویبلغ الآمر بالصرف الوثائق المثبتة المتعلقة بمقترحات الالتزام إلى المحاسب المكلف ، قصد إجراء مراقبة الالتزام.
التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي تتكون ملفات الالتزام بالنفقات غیر الخاضعة لمراقبة المشروعیة بالنظر إلى الأحكام 

من بطاقة إرسالیات تحدد ، على وجھ الخصوص ، بنود المیزانیة والاعتمادات المتوفرة وكذا مبلغ مقترح الالتزام ، من أجل 
 وضع التأشیرة على توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة والتكفل المحاسبي بھما.

 قرر لوزیر الداخلیة.یحدد نموذج بطاقة الإرسالیات بم
یحتفظ الآمر بالصرف بالوثائق المتعلقة بملفات الالتزام بالنفقات غیر الخاضعة لمراقبة المشروعیة ، قصد إرفاقھا بملف 

 الأمر بالدفع المتعلق بھا.
 

 تتم مراقبة الالتزام بالنفقات :: 63المادة 

 إما بوضع التأشیرة على مقترح الالتزام بالنفقات ؛ -
 بتعلیق التأشیرة على مقترح الالتزام وإعادة ملفات الالتزام غیر المؤشر علیھا إلى الآمر بالصرف قصد تسویتھا ؛ وإما -
 وإما برفض معلل للتأشیرة. -

في حالة تعلیق التأشیرة أو رفضھا ، تضمن جمیع الملاحظات التي یثیرھا مقترح الالتزام وتبلغ مرة واحدة إلى الآمر 
 بالصرف.

 
) یوم عمل كاملة بالنسبة 12یحدد الأجل المخول للمحاسب المكلف ، لوضع التأشیرة أو تعلیقھا في إثني عشر (: 64المادة 

 ) أیام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى ، وذلك ابتداء من تاریخ إیداع مقترح الالتزام.5للصفقات وخمسة (

سب المكلف وضع تأشیرتھ على مقترح الالتزام ، بمجرد انصرام وفي غیاب أي جواب داخل الأجل المحدد ، یتعین على المحا
 الأجل المذكور وإرجاعھ إلى الآمر بالصرف.

 غیر أنھ لا یجوز الاحتجاج بأحكام ھذه المادة ضد المحاسب المكلف إلا من طرف الآمر بالصرف المعني.
 

ات المؤداة بدون أمر سابق بالصرف المشار إلیھا في لا تخضع للتأشیرة ، عند مراقبة الالتزام بالنفقات ، النفق: 65المادة 
 أعلاه. 54المادة 

 
یتعین على الآمر بالصرف ، قبل الشروع في تنفیذ الأشغال أو الخدمات أو تسلیم التوریدات ، أن یبلغ إلى المقاول : 66المادة 

مقترحات الالتزام المتعلقة بالصفقات أو المورد أو الخدماتي المعني ، المصادقة ومراجع التأشیرة التي تم وضعھا على 
 العمومیة وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت.

 یجوز ، عند الاقتضاء ، للمقاول أو المورد أو الخدماتي أن یطالب الآمر بالصرف المعني بمراجع التأشیرة المذكورة.
 

لتزام بنفقة رفض المحاسب التأشیر علیھا ، یعرض الأمر على وزیر الداخلیة إذا تمسك الآمر بالصرف بمقترح الا: 67المادة 



 أو الشخص المفوض من لدنھ من أجل البت فیھ.
وفي ھذه الحالة ، یجوز لوزیر الداخلیة أو الشخص المفوض من لدنھ بموجب مقرر ، تجاوز رفض التأشیر المذكور ، ماعدا 

 توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة أو بعدم التقید بنص تشریعي أو تنظیمي. إذا كان رفض التأشیر معللا بنقص أو عدم
 

 الفرع الثالث
 المراقبة التراتبیة للنفقة

أعلاه ، المراقبة المخففة  55یقصد بالمراقبة التراتبیة للنفقة المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة : 68المادة 
موعات التي یجب أن تتوفر على نظام مراقبة داخلیة تمكنھا من التأكد ، من بین عملیات المطبقة على نفقات الجھات والمج

 المراقبة المسندة إلیھا بموجب النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل :
 في مرحلة الالتزام : -1

قات غیر تلك المشار إلیھا في أ) من المشروعیة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي للالتزام بالنف
 أدناه ؛ 69) من المادة 4البند 

 ب) من مجموع النفقة التي تلتزم بھا الجھة أو المجموعة طیلة سنة الإدراج ؛
 ج) من انعكاس الالتزام على استعمال مجموع الاعتمادات برسم السنة الجاریة والسنوات اللاحقة.

 في مرحلة الأمر بالصرف : -2
 الاعتمادات ؛أ) من توفر 

 ب) من وجود التأشیرة القبلیة للالتزام ، حینما تكون ھذه التأشیرة مطلوبة ؛
 ج) من عدم الأداء المكرر لنفس الدین.

 
أعلاه ، بالتأكد ، في  68یقوم المحاسب العمومي ، عند ممارسة المراقبة التراتبیة للنفقات المشار إلیھا في المادة : 69المادة 

 ، مما یلي :مرحلة الالتزام 

 توفر الاعتمادات والمناصب المالیة ؛ -1

 صحة العملیات الحسابیة لمبلغ الالتزام ؛ -2

 الإدراج المالي ؛ -3

المشروعیة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما  -4
 یلي :

 الترسیم وإعادة الإدماج وتغییر الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفین والأعوان ؛أ) قرارات التعیین و
 ب) العقود الأصلیة للإیجار والعقود التعدیلیة المرتبطة بھا ؛

أعلاه ، التي یفوق مبلغھا  61ج) نفقات الموظفین والأعوان غیر تلك المشار إلیھا في البند أ) من الفقرة الثالثة من المادة 
 ) درھم ؛10.000شرة آلاف (ع

 ) درھم ؛100.000د) نفقات المعدات والخدمات التي یفوق مبلغھا مائة ألف (

ھـ) الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعدیلیة المرتبطة بھا والتي تفوق قیمتھا ، مأخوذة بشكل منفصل ، أربعة مائة 
 ان مبلغھا ؛) درھم ، وكذا الصفقات التفاوضیة مھما ك400.000ألف (

 و) العقود المبرمة مع المھندسین المعماریین المتعلقة بالصفقات المشار إلیھا في ھـ) من ھذا البند ؛

 ) درھم.200.000ز) الاتفاقیات وعقود القانون العادي التي یفوق مبلغھا مائتي ألف (
 

أعلاه أن تكون موضوع تخفیف إضافي  55لمادة یمكن للمراقبة التراتبیة المشار إلیھا في الفقرة الأخیرة من ا: 70المادة 
أعلاه ، على نظام افتحاص  68لفائدة الجھات أو المجموعات التي تتوفر ، علاوة على المعاییر المنصوص علیھا في المادة 

 ومراقبة داخلیة تمكنھا من التأكد :
لي للالتزام بالنفقات غیر تلك المشار إلیھا في أ) من المشروعیة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع الما

 أدناه ؛ 71) من الفقرة الأولى من المادة 2البند 

 ب) من صحة العملیات الحسابیة لمبلغ الالتزام ؛
 ج) من صحة الإدراج المالي للنفقة.

 
، بالتأكد ، في مرحلة الالتزام یقوم المحاسب المكلف ، عند ممارسة المراقبة التراتبیة موضوع التخفیف الإضافي : 71المادة 

 ، مما یلي :



 توفر الاعتمادات والمناصب المالیة ؛ -1

المشروعیة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما  -2
 یلي :

 درجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفین والأعوان ؛أ) قرارات التعیین والترسیم وإعادة الإدماج وتغییر ال
 ب) العقود الأصلیة للإیجار والعقود التعدیلیة المرتبطة بھا ؛

ج.) الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعدیلیة المرتبطة بھا والتي تفوق قیمتھا ، مأخوذة بشكل منفصل ، ملیون 
 مھما كان مبلغھا ؛) درھم ، وكذا الصفقات التفاوضیة 1.000.000(

 د) العقود المبرمة مع المھندسین المعماریین المتعلقة بالصفقات المشار إلیھا في ج) من ھذا البند.
یمكن تغییر أو تتمیم طبیعة وسقف النفقات المنصوص علیھا في ھذه المادة بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف 

 بالمالیة.
 

المجموعة ، بطلب من رئیس المجلس ، بقرار لوزیر الداخلیة ، بناء على تقریر تنجزه ، بصفة تؤھل الجھة أو : 72المادة 
 مشتركة ، المصالح المختصة لوزارة الداخلیة ووزارة المالیة ، بعد إجراء افتحاص لكفاءتھا التدبیریة.

 مكلف بالمالیة.تجرى عملیة الافتحاص وفق نظام مرجعي یحدد بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر ال
 یشتمل النظام المرجعي للافتحاص على الجوانب الأربع التالیة :

 كفاءة التدبیر المالي ؛ -
 الكفاءة في تنفیذ النفقات ؛ -
 كفاءة المراقبة الداخلیة ؛ -
 الكفاءة التدبیریة للمعلومات. -

نظومة تتبع تمكن من التحقق من أن جودة یتم ، بموجب قرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة ، وضع م
وسلامة مساطر تنفیذ نفقات الجھة أو المجموعة لا تزال في نفس مستوى الكفاءة التدبیریة التي خولت لھا الاستفادة من 

 المراقبة التراتبیة للنفقة.
 

 الفرع الرابع
 مساطر التصفیة والأمر بالصرف

 صرفھا من قبل الآمر بالصرف إلا بعد إثبات حقوق الدائن.لا یجوز تصفیة أي نفقة والأمر ب: 73المادة 

ویكون ھذا الإثبات إما بشھادة إنجاز الخدمة أو بكشف تفصیلي یتضمن كمیة ومبلغ التوریدات المسلمة أو الخدمات المقدمة 
یلي المذكور بالأرقام أو الأشغال المنجزة. ویجب أن یتم حصر مجموع البیانات الحسابیة والفاتورات المتعلقة بالكشف التفص

والحروف وأن یؤرخھا ویوقع علیھا الدائنون الذین یتعین علیھم أن یشیروا فیھ ، بالإضافة إلى ذلك ، إلى عنوانھم وإلى بیان 
 ھویتھم البنكیة.

دا إذا تم ویجب أن تذیل البیانات الحسابیة والفاتورات المذكورة بالإشھاد على الخدمة المنجزة من طرف الآمر بالصرف ، ماع
 إثبات تسلیمھا في محضر یدخل في عداد الوثائق المثبتة أو بتصریح العون المختص.

 
أعلاه من أن النفقات التي تمت تصفیتھا قد وقع الالتزام بھا  53یتأكد العون المختص المشار إلیھ في المادة : 74المادة 

 ري بھا العمل.مسبقا وفق الإجراءات المنصوص علیھا في النصوص التنظیمیة الجا
 ویتحقق كذلك من الحسابات والكشوفات التفصیلیة وكذا من مشروعیة الوثائق المثبتة.

 
 یترتب على النفقات التي تمت تصفیتھا وحصرھا إصدار الأمر بصرفھا.: 75المادة 

لفردي بتخویل إعانة أو ولا یجوز إصدار الأمر بالصرف المذكور قبل تنفیذ الخدمة أو حلول أجل الدین أو قبل صدور القرار ا
منحة منصوص علیھا في القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل ، وذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في النصوص 

 التنظیمیة الجاري بھا العمل أو في قرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.
، إما عن طریق شساعة النفقات وإما بواسطة إصدار أمر بالصرف غیر أنھ یجوز منح تسبیقات أو دفعات مسبقة للموظفین 

 وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.
 تكون الأوامر بالأداء مؤرخة وتحمل رقما ترتیبیا من سلسلة فریدة ومتصلة برسم كل سنة مالیة وحسب كل آمر بالصرف.

 التالیة :ویجب أن تتضمن البیانات 
 تحدید الآمر بالصرف ؛ -



 الإدراج المالي ؛ -
 السنة التي نشأ خلالھا الدین ؛ -
 التحدید الدقیق للدائن : الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري وعند الاقتضاء ، عنوانھ ؛ -
 ؛مبلغ النفقة وموضوعھا ، وعند الاقتضاء ، مراجع السند المرفقة بھ الوثائق المثبتة  -
 مرجع التأشیرة على مقترح الالتزام. -

 ویترتب على إصدار الأمر بصرف النفقات أداؤھا عن طریق التحویل.
غیر أنھ یجوز الأداء نقدا لفائدة الأشخاص الذاتیین وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر 

 الداخلیة.
 

 ھیأة عمومیة ، وجب إصدار الأمر بالأداء باسم المحاسب المكلف لدى ھذه الھیأة.إذا تم الأمر بالصرف لفائدة : 76المادة 
 

 یقوم الآمر بالصرف ، تحت مسؤولیتھ ، بتسلیم الأوامر بالأداء للمستفیدین.: 77المادة 

وكذا من  یباشر ھذا التسلیم مقابل إبراء ، بعد التأكد من ھویة ھؤلاء المستفیدین أو من ھویة ذوي حقوقھم أو ممثلیھم
 مشروعیة السلطات المخولة لھؤلاء الممثلین.

 
إذا رفض الدائن تسلم الأمر بالأداء یجوز للآمر بالصرف ، بقرار معلل ، تكلیف المحاسب المكلف بإیداع مبلغ : 78المادة 

 الأداء لدى صندوق الإیداع والتدبیر وأن یبلغ بذلك الدائن بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
 

یتم حصر الأوامر بالأداء وتوقیعھا وإصدارھا من طرف الآمر بالصرف بمجرد إنجاز الخدمة ، وعلى أبعد تقدیر : 79المادة 
) یوما الموالیة لتاریخ ھذا الإنجاز ، وتوجھ إلى المحاسب المكلف مرفقة بالوثائق المثبتة 45خلال الخمسة وأربعین (

 المتعلقة بھا.
داء في ورقة إصدار ، وعند الاقتضاء ، في دعامة إلكترونیة وتوجھ من قبل الآمر بالصرف إلى وتجمع ھذه الأوامر بالأ

 المحاسب المكلف.
 

 الفرع الخامس
 كیفیات ممارسة مراقبة صحة النفقات

 یتعین على المحاسب المكلف ، قبل التأشیر من أجل الأداء ، أن یقوم بمراقبة صحة النفقة من حیث :: 80المادة 

 التأشیرة القبلیة على مقترح الالتزام ، حینما تكون ھذه التأشیرة مطلوبة ؛ وجود -
 صحة حسابات التصفیة ؛ -
 الصفة الإبرائیة للتسدید. -

 یكلف المحاسب العمومي ، علاوة على ذلك ، بالتأكد من :
 إمضاء الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنھ ؛ -
 توفر اعتمادات الأداء ؛ -
 موال ؛توفر الأ -
الإدلاء بالوثائق المثبتة المحددة قائمتھا بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة ، بما في ذلك الوثائق  -

 المتضمنة للإشھاد على الخدمة المنجزة.
 مرحلة الأداء.لا یجوز ، في أي حال من الأحوال ، للمحاسب المكلف أن یقوم أو یعید القیام بمراقبة مشروعیة النفقة في 

یندرج توفر الأموال المشار إلیھ أعلاه ، في إطار قاعدة وحدة الصندوق التي یتم بموجبھا استعمال مجموع الأموال المتوفرة 
 لتغطیة مجموع النفقات بصرف النظر عن التخصیص الأصلي للأموال.

قات التي یحتفظ بأوامر أدائھا والإثباتات المتعلقة إذا لم یعاین المحاسب المكلف أي مخالفة ، یقوم بوضع التأشیرة وأداء النف
 بھا المنصوص علیھا في الأنظمة الجاري بھا العمل.

ویعید المحاسب العمومي بعد ذلك إلى الآمر بالصرف أوامر الأداء الواجب أداؤھا نقدا معززة بأوراق إصدارھا لتسلیمھا 
ریق التحویل ممھورة بصفة قانونیة بعبارة التحویل أو بمراجع الأداء للمستفیدین وكذا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن ط

 أو بمراجع عملیة المقاصة المحتملة.
غیر أنھ إذا عاین المحاسب المكلف مخالفة لأحكام ھذه المادة ، فإنھ یقوم بتعلیق التأشیر وإرجاع الأوامر بالأداء غیر المؤشر 

للة بصورة قانونیة تضم مجموع الملاحظات المسجلة من طرفھ من أجل علیھا إلى الآمر بالصرف ، معززة بمذكرة مع



 التسویة.

) أیام بالنسبة لنفقات الموظفین ، وخمسة عشر 5یتوفر المحاسب المكلف ، من أجل وضع تأشیرتھ أو تعلیقھا ، على خمسة (
 ) یوما بالنسبة للنفقات الأخرى.15(

 مر بالصرف وحوالات الأداء.وتسري ھذه الآجال ابتداء من تاریخ تسلم الأوا
 

أعلاه ، وطلب الآمر  80إذا قام المحاسب المكلف بتعلیق أداء نفقة بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة : 81المادة 
بالصرف ، كتابة وتحت مسؤولیتھ ، تجاوز ھذا الرفض ، یقوم المحاسب المكلف ، الذي تستبعد حینئذ مسؤولیتھ ، بوضع 

 مر بالأداء ، ویرفق ھذا الأمر بنسخة من مذكرة ملاحظاتھ ومن الأمر بالتسخیر.تأشیرتھ على الأ
استثناء من أحكام الفقرة السابقة ، یتعین على المحاسب المكلف رفض الامتثال لأوامر التسخیر إذا كان تعلیق الأداء معللا 

 بأحد الأسباب التالیة :
 ایتھا ؛عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرھا أو عدم كف -
 عدم وجود الأموال أو عدم توفرھا أو عدم كفایتھا ؛ -
 عدم وجود التأشیرة القبلیة على مقترح الالتزام ؛ -
 انعدام الصفة الإبرائیة للتسدید. -

وفي حالة رفض التسخیر ، یقوم المحاسب المكلف فورا بإخبار الوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص المفوض من لدنھ لھذا 
 بت في الأمر.الغرض لل

 
یرخص للمحاسب المكلف بالتأشیر على الأوامر بالأداء المطابقة لنفقات التجھیز الملتزم بھا في حدود الاعتمادات : 82المادة 

 المرحلة ، بناء على البیان المفصل الذي أعده الآمر بالصرف وتم الإشھاد علیھ سلفا من طرف المحاسب المذكور.
على الأوامر بالأداء الصادرة من اعتمادات التسییر غیر المؤداة بعد انتھاء السنة ، وذلك بعد ویرخص لھ كذلك بالتأشیر 

 الاطلاع على بیان ترحیل الاعتمادات الذي أعده الآمر بالصرف وتم الإشھاد علیھ سلفا من طرف المحاسب المذكور.
 

نفیذ ضد جھة أو مجموعة أن یقوموا بطلب الأداء بكیفیة لا یجوز للدائنین الحاملین لسندات أو أحكام مشمولة بالت: 83المادة 
 صحیحة إلا أمام الآمر بالصرف لھذه الجھة أو لھذه المجموعة.

إذا امتنع الآمر بالصرف المعني عن إصدار الأمر بصرف ھذه النفقات ، جاز اللجوء إلى حق الحلول وفق الشروط 
 المتعلق بالجھات. 111-14رقم من القانون التنظیمي  211المنصوص علیھا في المادة 

 
 30تعرض الأوامر بالأداء الصادرة برسم سنة مالیة للتأشیر علیھا من طرف المحاسب المكلف في أجل أقصاه : 84المادة 

 دیسمبر من نفس السنة.
یة قبل التاریخ لأجل ذلك ، یجب على الآمر بالصرف أن یتدخل لدى الدائنین لدعوتھم إلى مده بفاتوراتھم أو بیاناتھم الحساب

 المذكور.
 

إذا أدرجت نفقة بكیفیة غیر صحیحة برسم السنة المالیة الجاریة ، یسلم الآمر بالصرف إلى المحاسب المكلف : 85المادة 
شھادة بإعادة الإدراج یثبت بموجبھا المحاسب الزیادة أو التخفیض من النفقات بأسطر المیزانیة المعنیة ، وترفق الشھادة 

 الوثائق المثبتة بحساب الجھة أو المجموعة.المذكورة ب
 

إذا تم أداء نفقة یتجاوز مبلغھا حقوق الدائن ، وجب على الآمر بالصرف إصدار أمر بالمداخیل ضد المستفید من : 86المادة 
 ھذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد.

 
ترتب كما یجب في حسابات المحاسب المكلف ، حرر ھذا  إذا أدرج الآمر بالصرف نفقة ، بصورة قانونیة ، ولم: 87المادة 

 أعلاه. 85الأخیر شھادة تستعمل كما ھو مبین في شھادة إعادة الإدراج المشار إلیھا في المادة 

 وتبلغ فورا نسخة من ھذه الشھادة إلى الآمر بالصرف.
 

، یمكن أن یترتب  111-14ظیمي السالف الذكر رقم من القانون التن 215تطبیقا لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة : 88المادة 
 على إعادة دفع الأموال برسم نفقات المیزانیة إعادة إقرار أو فتح اعتمادات وفق الشروط وحسب الكیفیات المحددة بعده.

 یجوز إقرار اعتمادات خلال السنة المالیة التي تحملت النفقة المطابقة.
 لموالیة للسنة التي تحملت ھذه النفقة.كما یمكن فتح اعتمادات خلال السنة ا



 یتم إعادة إقرار الاعتمادات أو فتحھا بقرار للآمر بالصرف بناء على التصریح بالمداخیل الذي یعده المحاسب المكلف.
 

 الفرع السادس
 الأداء

 الأداء ھو العمل الذي تبرئ بھ الجھة أو المجموعة ذمتھا من الدین.: 89المادة 

 لأداء إلا لفائدة الدائن الحقیقي أو ممثلھ المؤھل لذلك.لا یمكن أن یتم ا
 لا یمكن أن یتم الأداء قبل تحقیق الخدمة أو حلول أجل الدین أو قبل صدور المقرر الفردي بتخویل الإعانة أو المنحة.

درجة في اللائحة التالیة استثناء من مبدأ الخدمة المنجزة المنصوص علیھ في الفقرة السابقة ، یمكن القیام بأداء النفقات الم
: 
الاشتراكات في الجرائد والدوریات والجریدة الرسمیة والمنشورات المختلفة والمجلات المتخصصة أو الاشتراك من أجل  -

 الولوج إلى قواعد بیانات إلكترونیة ؛
 طلبیة لشراء مؤلفات بالوحدة ؛ -
 أقساط التأمین. -

 مشترك لوزیر الداخلیة ووزیر المالیة.یمكن تغییر أو تتمیم ھذه اللائحة بقرار 
 

فیما یخص الاقتناءات المنجزة بالخارج ، یمكن أن یرخص للجھات والمجموعات في إطار اتفاقیات أو اتفاقات أو : 90المادة 
ر صفقات مبرمة مع مقاولات أجنبیة ، بفتح اعتمادات بنكیة ، وفق الشروط وحسب الكیفیات المحددة بتعلیمیة مشتركة للوزی

 المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.
 

أعلاه وقصد تبسیط مساطر تنفیذ النفقات ، یمكن أن تؤدى بعض  89استثناء من أحكام الفقرة الثانیة من المادة : 91المادة 
 النفقات على النحو التالي :

ء على أمر بالأداء یعد باسمھ یمكن أداء أجور الید العاملة والأعوان الداخلین في حكمھم من طرف المحاسب المكلف بنا -
 ویدعم بجداول لأیام العمل یعدھا الآمر بالصرف ؛

إذا كانت مصلحة تضم عدة أعوان تؤدى أجورھم نقدا ، یمكن للمحاسب المكلف أن یقوم بالأداء ، بین یدي شسیع یعینھ  -
صرف. ویحدد ھذا القرار موضوع الآمر بالصرف مقابل إبراء. ولھذا الغرض ، تحدث شساعات للنفقات بقرار للآمر بال

وطبیعة النفقات المراد تنفیذھا في إطار ھذه الشساعة. تتخذ قرارات ، وفق نفس الشكلیات ، یعین بموجبھا شسیع أو عدة 
 شسیعین للنفقات ونوابھم.

 لوزیر الداخلیة.یمكن أن تدفع لشسیعي النفقات تسبیقات عن طریق الشساعة ، لا یتجاوز مبلغھا السقف المحدد بقرار  -
غیر أنھ یمكن الرفع من سقف التسبیقات ، المحدد أعلاه ، بقرار یتخذه الآمر بالصرف بعد تأشیرة وزیر الداخلیة أو من 

 ینوب عنھ.
 

أعلاه المتعلقتین ، على التوالي ، بمسؤولیة شسیعي المداخیل والمراقبة المطبقة  47و 46تطبق أحكام المادتین : 92المادة 
 على شسیعي النفقات. علیھم ،

یجب أن یثبت شسیعو النفقات للمحاسب المكلف بواسطة الآمر بالصرف ، استعمال التسبیقات أو إرجاع الأموال التي لم یتم 
 ) أشھر یبتدئ من تاریخ قبض الأموال.3استعمالھا ، في أجل أقصاه ثلاثة (

دم إرجاعھا داخل الآجال المحددة ، یعتبر شسیع النفقات مدینا وفي حالة عدم تبریر استعمال الأموال المتلقاة ، أو في حالة ع
بمقرر للوزیر المكلف بالمالیة أو للشخص المفوض من لدنھ لھذا الغرض یتخذ بمبادرة من وزیر الداخلیة أو من الآمر 

 بالصرف ، إما مباشرة وإما بطلب من المحاسب المكلف.
ت ، في حالة الاختلاسات أو التلاعبات أو الخصاص المرتكب أو المثبت في ویمكن أن یعتبر مدینا كذلك ، وفق نفس الشكلیا

 صندوقھ أو في حساباتھ.
 ویتابع تحصیل مبلغ العجز طبقا للشروط المطبقة على دیون الجھات أو المجموعات.

 ر الداخلیة.تحدد قواعد تسییر شساعات نفقات الجھات أو المجموعات بتعلیمیة مشتركة للوزیر المكلف بالمالیة ووزی
 

یتعین على شسیع النفقات ، بمجرد استلام مھامھ ، إبرام عقد تأمین لدى إحدى شركات التأمین المعتمدة من أجل : 93المادة 
 ضمان مسؤولیتھ الشخصیة والمالیة أثناء مزاولتھ لمھامھ ، وذلك طبقا للتشریع الجاري بھ العمل.

، یسلم إلیھ إبراء من طرف الآمر بالصرف بناء على شھادة صادرة عن  وعند انتھاء مھام الشسیع أو في حالة انتقالھ



 المحاسب المكلف ، تثبت أن الشسیع غیر مدین للجھة أو المجموعة بأي مبلغ أو قیمة عند انتھاء مدة تسییره.
 

لى الجھات أو یتم بین یدي المحاسب المكلف ، تحت طائلة البطلان ، كل حجز أو تعرض على مبالغ مستحقة ع: 94المادة 
على المجموعات أو إشعار للغیر الحائز ، أو كل التبلیغات المتعلقة بتفویت ھذه المبالغ أو نقلھا وكل التبلیغات الأخرى الرامیة 

 إلى توقیف الأداء ، وذلك عن طریق تبلیغ یوجھ أو یسلم إلى الشخص المأمور باستلامھ.
فإن الإجراءات المشار إلیھا في الفقرة الأولى أعلاه تبقى ساریة  في حالة نقل الاختصاصات بین محاسبین عمومیین ،

 المفعول في إحداث آثارھا بین یدي المحاسب المكلف الجدید.
یتضمن كل إجراء من إجراءات الموانع المشار إلیھا في الفقرة الأولى أعلاه ، تم وضعھ بین یدي المحاسب المكلف ، بیان 

التعرض أو كل تبلیغ آخر وتعیین الدین موضوع المانع وكذا تحدید المصلحة المكلفة  اسم وصفة الطرف موضوع الحجز أو
 بتصفیة النفقة.

 غیر أنھ بالنسبة للإشعار للغیر الحائز ، فإن تعیین الدین یتم على سبیل الاستئناس.
الرامیة إلى توقیف أداء دین ،  لا یترتب أي مفعول على الحجز أو التعرضات أو نقل الدیون أو تفویتھا وكل التبلیغات الأخرى

إذا تمت بعد قیام المحاسب المكلف بتضمین الأمر بالأداء بعبارة "صالح للأداء" أو "صالح للتسدید" أو عندما یكون الأمر 
 بالأداء قد وصل إلى مرحلة الأداء في حالة نزع الصفة المادیة.

والأجور المؤداة دون أمر سابق بصرفھا ، والمسلمة بعد عملیة  غیر أنھ یتم تنفیذ الإجراءات المانعة ، التي تثقل الرواتب
 أداء ھذه الرواتب والأجور ، ابتداء من الشھر الموالي للشھر الذي تم فیھ تبلیغھا.

 
 لا یجوز إجبار المحاسبین المكلفین على القیام بتصریح إیجابي.: 95المادة 

 ھم ضد المدین والمبالغ التي یحوزونھا لحساب ھذا الأخیر.ویسلمون بیانا یتضمن التبلیغات التي تكون قد وجھت ل
 

لا یكون للحجز أو للتعرض المبلغ بین یدي المحاسب أي مفعول إلا خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاریخ : 96المادة 
تھ. ویتم التشطیب تبلیغھ ، ما لم یتم تجدیده داخل ھذا الأجل ، كیفما كانت الإجراءات المتخذة لاحقا ، وإن صدر حكم بصح
 علیھ تلقائیا من سجلات المحاسب المكلف ، ولا یضمن في البیانات المسلمة وفقا لأحكام المادة السابقة.

 
إذا كان الدین موضوع تعرض أو حجز أو إشعار للغیر الحائز أو تفویت دین أو نقلھ ، وجب على المحاسب : 97المادة 

 مر ، بناء على طلب منھم ، مستخرجا أو بیانا عن التعرض أو التبلیغات المذكورة.المكلف أن یسلم إلى الأطراف المعنیة بالأ
یودع المحاسب المكلف كل مبلغ وقع اقتطاعھ بموجب الموانع السالفة الذكر ، في حساب للأغیار. غیر أنھ یتم أداء المبالغ 

دیون المترتبة على الأجور ، مباشرة للمستفیدین المقتطعة برسم رھن الصفقات العمومیة أو إشعار للغیر الحائز أو تفویت ال
من ھذا الرھن أو من ھذا الإشعار للغیر الحائز أو من تفویت الدیون ، طبقا للتشریعات المطبقة علیھا ، إذا لم یتوصل 

 المحاسب المذكور بموانع أخرى تتعلق بدیون یسبق امتیازھا امتیاز الدائن المرتھن أو المفوت لھ.
 

تباشر الاقتطاعات من الرواتب والأجور وغیرھا المؤداة من طرف الجھات أو المجموعات ، بموجب الحجز أو : 98المادة 
بالإشعار للغیر الحائز أو بتفویت الدیون وفق الشروط وطبق التعریفة المحددة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري 

 بھا العمل.
 

على أقساط ، وجب موافاة المحاسب المكلف ، عند أداء القسط الأول ، بأصل إذا كان من الواجب أداء نفقة : 99المادة 
 الاتفاقیة أو الصفقة أو العقد الذي ینص على الالتزام بالنفقة المذكورة مشفوعا بنسخة مطابقة لھ.

 
مؤسسات البنكیة یتم تسدید نفقات الجھات ومجموعاتھا بتحویلھا إلى حسابات مفتوحة باسم المستفیدین لدى ال: 100المادة 

 أو لدى محاسبي الخزینة.
كما یجوز تسدیدھا بتسلیم شیكات أو نقود أو بكل شكل آخر من أشكال الأداء الإلكتروني وفق الشروط المحددة في النصوص 

 التنظیمیة الجاري بھا العمل.
ى الأمر بالأداء ، لأجل الإبراء. ولا ویتعین على المحاسب العمومي أن یطالب الدائن ، عند كل أداء نقدا ، بأن یؤرخ ویوقع عل

 ینبغي أن یتضمن ھذا الإبراء أي قید أو شرط.
 ویعتبر أداء نفقة نقدا بمثابة إبراء للمحاسب ، إذا تم تعزیز الإبراء بمراجع وثیقة تعریف رسمیة ، یقدمھا الدائن أو ممثلھ.

) درھم. ویمكن تغییر ھذا السقف 10.000ة آلاف (یحدد سقف نفقات الجھات ومجموعاتھا التي یمكن أداؤھا نقدا في عشر
 بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.



 
یعتبر بیان التحویل الذي یؤرخھ ویشھد على صحتھ المحاسب المكلف بمثابة إبراء لھ إزاء الجھة أو : 101المادة 

 المجموعة.
 شھادة تتضمن المساعي المتخذة من أجل التحویل أو استعمال مبلغ الدین.وتبرأ ذمة المحاسب المكلف إزاء الدائن بتسلیمھ 

 
إذا تعلق الأمر بآداء مبالغ مالیة نقدا لأشخاص أمیین ، جاز أداؤھا للمستفیدین الذین یضعون بصمات أصابعھم : 102المادة 

یع على تصریح مشترك مع بحضور شخص محلف أو شاھدین یثبتان ھویتھما. ویتعین على الشاھدین المذكورین التوق
 المحاسب المكلف.

وتؤدى المبالغ المستحقة لفائدة السجناء إلى المستفیدین منھا بواسطة عون یعین بھذه الصفة بعد إدلائھ بتوكیل یحمل توقیعا 
 لكل من العون المذكور والسجین ، مؤشر علیھ ، بصفة قانونیة ، من طرف رئیس المؤسسة السجنیة ویكون ھذا التوكیل

 معززا بالأمر بالإیداع بالسجن.
وأما المبالغ المستحقة لفائدة أشخاص لا یستطیعون التوقیع أو یستحیل علیھم ذلك ، فیجوز أداؤھا لممثلیھم طبقا لأحكام 

 بعده. 103المادة 

أو بالملجأ ،  ویجوز أداء المبالغ المستحقة لفائدة أشخاص طریحي الفراش ، نقدا بالتنقل إلى مكان سكناھم أو بالمستشفى
 بواسطة عون مؤھل ، بصفة قانونیة ، من طرف المحاسب المكلف وبحضور شاھدین یثبتان ھویتھما.

 
یتعین على المحاسب المكلف ، بالنسبة لكل أداء لفائدة أشخاص آخرین غیر أصحاب الأوامر بالأداء ، أن یطالب : 103المادة 

 حسب الحالة ، بما یلي :، من أجل التأكد من صحة إبراء الطرف القابض ، 
 بالنسبة للوكلاء ، الإدلاء بعقد رسمي أو عرفي مصادق علیھ ، بصفة قانونیة ، یثبت سلطاتھم ؛ -
بالنسبة للممثلین الشرعیین للأشخاص عدیمي الأھلیة ، إثبات صفتھم طبقا للقواعد العامة للقانون والإدلاء بعقد الوصایة  -

 عند الاقتضاء ؛
مین ، الإدلاء بمستخرج من الحكم النھائي یبین صفتھم كممثلین للطرف المستفید ، وإذا تعذر ذلك ، الإدلاء بالنسبة للمحا -

 بتوكیل یؤھلھم لتسلم مبلغ الأداء لحساب موكلھم ؛
 بالنسبة لممثلي الورثة عدیمي الأھلیة ، الإدلاء برسم الإراثة وعقد الوصایة یتم تحریرھما ، عند الاقتضاء ، من طرف -

 العدول أو الموثقین أو الحاخامات وكذا بنسخة موجزة من رسم وفاة صاحب الأمر بالأداء بالنسبة لذوي الحقوق.

) درھم ، ینجز 2.000وفي حالة وفاة صاحب الأمر بالأداء ، إذا كان المبلغ الواجب دفعھ لمجموع الورثة لا یتجاوز ألفي (
تتضمن تاریخ الوفاة وتعین ذوي الحقوق دون الحاجة إلى الإدلاء بأي  الأداء ، بصورة صحیحة ، بمجرد الإدلاء بشھادة

وسیلة إثبات أخرى. وتسلم ھذه الشھادة ، دون صائر ، من طرف السلطات المحلیة أو الموثقین أو القضاة أو الحاخامات. 
 ویمكن الرفع من السقف المذكور بقرار للوزیر المكلف بالمالیة.

حدود المبلغ المنصوص علیھ في الفقرة السابقة ، أن یقوم بتسدید المبالغ المستحقة إلى من  ویجوز للمحاسب المكلف ، في
یطلب ذلك من ورثة الدائن شریطة أن یوافق الوارث الطالب على الإبراء من ھذا المبلغ باسم الورثة الآخرین المتغیبین. 

 وتنتفي بھذا الإبراء مسؤولیة المحاسب المكلف.
 

الة ضیاع أمر بالأداء ، یتعین على المعني بالأمر أن یقدم تصریحا بالشرف للآمر بالصرف الذي یوجھھ في ح: 104المادة 
إلى المحاسب المكلف ، بعدما یكون قد سلم نظیرا منھ ، بناء على شھادة كتابیة من المحاسب المكلف تثبت أن الأمر بالأداء 

 ین المتعلق بھ لم یطلھ التقادم.المفقود لم یتم أداؤه لا من طرفھ ولا لحسابھ وأن الد
ویوجھ المحاسب المكلف نسخا من التصریح بالضیاع وشھادة عدم الأداء إلى الآمر بالصرف الذي یحتفظ بھا لأجل الإثبات. 

 وتضاف الأصول إلى نظیر الأمر بالأداء.
 

) یوما ویطبق 30اء بثلاثین (تؤدى الأجور والرواتب عن كل شھر عند انتھائھ ، ویحسب كل شھر على السو: 105المادة 
 نفس الأمر على التعویضات الدوریة ، ما عدا إذا صدرت مقررات خاصة بتعیین آجال أخرى للأداءات.

 
 الباب الثالث

 عملیات الخزینة

تعتبر بمثابة عملیات للخزینة جمیع حركات الأموال والقیم الممكن تداولھا والودائع والحسابات الجاریة : 106المادة 
 عملیات التي تھم حسابات مختلف الدیون.وال

 



تنفذ عملیات الخزینة من قبل المحاسبین العمومیین ، إما بمبادرة منھم أو بطلب من الآمرین بالصرف ، أو : 107المادة 
 بطلب من أشخاص آخرین مؤھلین لذلك.

 وتبین جمیع عملیات الخزینة ، حسب كل نوع ، في حسابات الخزینة دون مقاصة بینھا.
 تدرج التحملات والحصائل الناتجة عن تنفیذ عملیات الخزینة في حسابات المیزانیة.

 
تحدث حسابات الخزینة بمقرر مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة أو الأشخاص المفوضین من : 108المادة 

 )2017لدنھم لھذا الغرض. (ج ح ن م د 
 

 المجموعات بالخزینة العامة للمملكة. تودع وجوبا أموال الجھات أو: 109المادة 

 وتدرج ھذه الأموال ، حسب كل جھة أو مجموعة ، في حسابات مخصصة لھذا الغرض.
 وتنتج ھذه الودائع فوائد یحدد سعرھا وفق الشروط المحددة بقرار للوزیر المكلف بالمالیة.

 
 القسم الثالث

 القواعد المطبقة على المحاسبة
 الباب الأول
 قواعد عامة

تھدف المحاسبة العمومیة للجھات والمجموعات إلى بیان ومراقبة عملیاتھا المتعلقة بالمیزانیة والمالیة وكذا : 110المادة 
 إخبار ھیئات المراقبة والتدبیر.

 تنظم المحاسبة بكیفیة تساعد على ما یلي :
 معرفة العملیات المتعلقة بالمیزانیة والخزینة ومراقبتھا ؛ -
 التنفیذ السنویة ؛ تحدید نتائج -
 معرفة وضعیة الممتلكات ؛ -
 معرفة التزامات الجھات ومجموعاتھا تجاه الأغیار ؛ -
 تقدیر أثمان تكلفة الخدمات وسعرھا ومردودیتھا ، عند الاقتضاء ؛ -
 إدماج عملیات الجھات ومجموعاتھا في المحاسبة الوطنیة. -

 وتبین محاسبة الجھات ومجموعاتھا ما یلي :
 عملیات المتعلقة بالمیزانیة ؛ال -
 عملیات الخزینة ؛ -
 العملیات المنجزة مع الأغیار ؛ -
 حركات الممتلكات وقیم الاستغلال. -

 وتمكن من التعرف على نتائج السنة المالیة ومن إعداد وضعیات التدبیر والبیانات المالیة.
 ذلك. ویتم مسك ھذه المحاسبة عن كل سنة مالیة ، ما لم ینص على خلاف

 
تتكون محاسبة الجھات ومجموعاتھا من محاسبة عامة ومحاسبة المواد والقیم والسندات ومحاسبة إداریة : 111المادة 

 ومحاسبة تتعلق بالمیزانیة.
 

 الباب الثاني
 المحاسبة العامة

العامة للتنمیط تمسك المحاسبة العامة للجھات ومجموعاتھا طبقا لمخطط محاسبي یخضع لمبادئ المدونة : 112المادة 
 المحاسبي والمعاییر المحاسبیة الدولیة.

 یحدد ھذا المخطط المحاسبي بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.
 یتكون المخطط المحاسبي للجھات ومجموعاتھا من الأجزاء التالیة :

 اختیارات توجیھیة وأھداف ومبادئ أساسیة ؛ -
 ؛ قواعد التنظیم والمساطر -
 تبویب وكیفیات عامة لتسییر الحسابات ؛ -
 بیانات مالیة ووضعیات التدبیر ؛ -



 قواعد التقییم. -
 ویتضمن ھذا المخطط أیضا تبویبا للحسابات موزعة على أصناف متجانسة تسمى "أقسام". ویبلغ عدد ھذه الأقسام تسعة :

 : حسابات التمویل الدائم ؛ 1القسم  -

 صول الثابتة ؛: حسابات الأ 2القسم  -

 : حسابات الأصول المتداولة (خارج عملیات الخزینة) والحسابات الداخلیة ؛ 3القسم  -

 : حسابات الخصوم المتداولة (خارج عملیات الخزینة) ؛ 4القسم  -

 : الحسابات المالیة ؛ 5القسم  -

 : حسابات التكالیف ؛ 6القسم  -

 : حسابات الحصائل ؛ 7القسم  -

 الالتزامات الخارجة عن الحصیلة المحاسبیة ؛:  8القسم  -

 : محاسبة تحلیلیة للمیزانیة. 9القسم  -

 في المحاسبة المتعلقة بالمیزانیة. 9تدرج العملیات الناتجة عن تنفیذ میزانیات الجھات ومجموعاتھا بالقسم 

 ات.یتم تفصیل ھذه المحاسبة في محاسبات ثانویة یتم مسكھا حسب طبیعة المداخیل والنفق
 یمكن تغییر تبویب الحسابات بقرار مشترك لوزیر الداخلیة ووزیر المالیة.

 
تمسك المحاسبة العامة للجھات ومجموعاتھا من طرف الآمرین بالصرف والمحاسبین المكلفین ، كل فیما : 113المادة 

ت ، برسم المیزانیة والمیزانیات یخصھ ، والذین یقومون بإثبات كل العملیات المنجزة لحساب ھذه الجھات أو ھذه المجموعا
 الملحقة والحسابات الخصوصیة ودفاتر الحسابات الأولى والدفتر الكبیر والدفاتر الثانویة.

یدرج تحصیل منتوجات المیزانیة ، حسب طبیعة المداخیل ، في محاسبة توضح ، بالتفصیل برسم السنة الجاریة والسنة 
 السابقة والسنوات المنصرمة ما یلي :

 تحملات الأوامر بالمداخیل ؛ -
 الإلغاءات والتخفیضات ؛ -
 التحصیل المنجز. -

یدرج أداء نفقات المیزانیة والمیزانیات الملحقة في محاسبة تبین ، بصفة منفصلة ، حسب كل بند من بنود المیزانیة ، 
 الاعتمادات والإصدارات التي تمكن من المقاربة بینھا.

 
 دیسمبر من كل سنة. 31العمومیون بحصر حساباتھم وسجلاتھم المحاسبیة في یقوم المحاسبون: 114المادة 

 ویقوم كل محاسب ، في ھذا التاریخ ، بإعداد بیان عن وضعیة الصندوق والمحفظة المالیة والمیزان العام للحسابات.
 

لمحاسبین العمومیین یقوم المحاسب المكلف ، في حساباتھ ، بجمع مجموع العملیات المنجزة من طرف ا: 115المادة 
الآخرین لحساب الجھة أو المجموعة ، ویتولى تحدید نتیجة تنفیذ المیزانیة وفق الشروط المحددة في الباب الثامن من ھذا 

 القسم.

 مارس من السنة الموالیة بإعداد البیانات المالیة ووضعیات التدبیر التالیة : 31ویقوم على أبعد تقدیر في 

 الممتلكات ؛الحصیلة أو وضعیة  -
 حساب الحصائل والتحملات ؛ -
 جدول العملیات المتعلقة بالمیزانیة ؛ -
 جدول العملیات المالیة ؛ -
 وضعیة مختلف دیون الجھة أو المجموعة ؛ -
 وضعیة تنفیذ میزانیة الجھة أو المجموعة. -

بقة صورة حقیقیة عن تنفیذ المیزانیة وعن ویجب أن تعطي البیانات المالیة ووضعیات التدبیر المشار إلیھا في الفقرة السا
 وضعیة ممتلكات الجھة أو المجموعة. ویمكن ، عند الحاجة ، الإدلاء ببیانات إخباریة تكمیلیة لتعزیزھا.

 
تحدد كیفیات المسك الآلي للمحاسبة العمومیة للجھات ومجموعاتھا بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة : 116المادة 

 ة.ووزیر الداخلی
 

 الباب الثالث



 محاسبة المواد والقیم والسندات

 تھدف محاسبة المواد والقیم والسندات إلى جرد المخزونات الموجودة والحركات المتعلقة بما یلي :: 117المادة 

 مخزونات السلع والتوریدات والفضالات والمنتجات نصف الجاھزة والمنتجات الجاھزة واللفائف التجاریة ؛ -
 والمنقولات ؛المعدات  -
السندات الإسمیة أو لحاملھا أو للمأذون في صرفھا للغیر والقیم المختلفة الخاصة أو المعھود بھا إلى الجھات ومجموعاتھا  -

 وكذا الأشیاء التي قد تكون سلمت إلیھا للإیداع ؛
 النماذج والسندات والتذاكر والطوابع والصویرات المعدة للإصدار أو للبیع. -

 ھذه المحاسبة بعملیة الجرد وتبین قیمة المواد والقیم والسندات التي تطبق علیھا.كما تقوم 
 یتم مسك المحاسبة المذكورة وفق الشروط وحسب الكیفیات المحددة بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة.

 
والمحاسب المكلف ، كل واحد بالنسبة للمواد تمسك محاسبة المواد والقیم والسندات من طرف الآمر بالصرف : 118المادة 

والقیم والسندات التي یحوزھا أو یعھد بھا إلیھ ، وفق الشروط وحسب الكیفیات المحددة بالقرار المشار إلیھ في الفقرة 
 أعلاه. 117الأخیرة من المادة 

 
كل واحد منھما فیما یخصھ ، بإعداد ما عند انتھاء السنة المالیة ، یقوم الآمر بالصرف والمحاسب المكلف ، : 119المادة 

 یلي ، حسب المواد والقیم والسندات :
 بیان الجرد أو حساب الاستعمال ؛ -
الوضعیة المحاسبیة حسب النوع ، التي تبین الوضعیة في بدایة السنة المالیة والحركات التي تم القیام بھا خلال السنة  -

 والوضعیة عند انتھاء السنة المالیة.
مارس من السنة الموالیة للسنة التي تتعلق بھا لأجل إرفاقھا  31إعداد ھذه البیانات والوضعیات على أبعد تقدیر في ویتم 

 بحساب الجھة أو المجموعة المعنیة ، الذي یتولى المحاسب العمومي الادلاء بھ إلى المجلس الجھوي للحسابات.
 

 الباب الرابع
 المحاسبة الإداریة

 المحاسبة الإداریة على أساس تبویب یحدد بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.تمسك : 120المادة 
 

تبرز المحاسبة الإداریة تنفیذ ترخیصات المیزانیة مقسمة حسب تبویب المیزانیة الجاري بھ العمل. ویتم مسكھا : 121المادة 
 جھة أو المجموعة.من طرف الآمر بالصرف بالنسبة للعملیات التي تقوم بھا ال

 
 تبین المحاسبة الإداریة كذلك العملیات المتعلقة بما یلي :: 122المادة 

إثبات المداخیل وتصفیتھا وكذا إصدار الأوامر بالمداخیل المطابقة لھا ، بما فیھا الأوامر بالمداخیل المتعلقة بالتسویة  -
 أعلاه ؛ 43المشار إلیھا في المادة 

 الأمر بصرفھا.الالتزام بالنفقات و -
 ویتم مسك ھذه المحاسبة بطریقة تمكن من تمییز تنفیذ عملیات :

 المیزانیة ؛ -
 المیزانیات الملحقة ؛ -
 الحسابات الخصوصیة. -
 

 تشمل سجلات المحاسبة الإداریة المستعملة في تتبع تنفیذ المداخیل ما یلي :: 123المادة 

 ة أو المجموعة ؛الدفتر الیومي للحقوق المثبتة لفائدة الجھ -
 دفتر الحسابات حسب نوع المداخیل. -

یبرز الدفتر الیومي في أعمدة منفصلة ، الرقم الترتیبي للدین ، وتاریخ تسجیلھ ، وإدراجھ ، وموضوعھ ، وتحدید المدین ، 
 ومبلغ المدخول.

 العمل. ویتضمن دفتر الحسابات المبالغ الواجب تحصیلھا مقسمة حسب تبویب المیزانیة الجاري بھ
وتقید ھذه العلمیات بالتفصیل ، عند الاقتضاء ، في دفاتر ثانویة یحدد عددھا وشكلھا ، حسب حاجیات المصالح ، بتعلیمیة 

 مشتركة للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.
 



 تشمل سجلات المحاسبة الإداریة المستعملة في تتبع تنفیذ النفقات ما یلي :: 124المادة 

 سجیل حقوق الدائنین ، الذي تمسكھ مصلحة تصفیة النفقات والآمر بالصرف ؛دفتر ت -
 الدفتر الیومي لأوامر الأداء الصادرة ؛ -
 دفتر الحسابات حسب أبواب التفقات. -

 یمسك الآمر بالصرف الدفاتر المذكورة.
 ودفاتر للحسابات ثانویة.وتمسك مصالح التصفیة وإصدار الأوامر بالصرف ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك سجلات 

 
یتضمن دفتر تسجیل حقوق الدائنین ، بإیجاز ، وحسب كل بند من بنود المیزانیة أو كل حساب خصوصي ، على : 125المادة 

 التوالي ، وكلما تم إنجازھا ، جمیع العملیات المتعلقة بفتح الاعتمادات وتغییرھا ، والالتزام بالنفقات وتصفیتھا.
صرف ، شھریا ، إلى المحاسب المكلف وضعیة تتضمن ، حسب بنود المیزانیة أو حسب الحساب یوجھ الآمرون بال

 الخصوصي ، جمیع الاعتمادات المفتوحة ومبلغ الالتزامات المؤشر علیھا حتى آخر یوم من الشھر المنصرم.
عیة المذكورة ، بعد التأشیر علیھا وبعد تأكده من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباتھ الخاصة ، یعید المحاسب المكلف الوض

 ، بصفة قانونیة ، إلى الآمر بالصرف المعني.
 

یستعمل الدفتر الیومي لأوامر الأداء الصادرة لأجل التسجیل الفوري والمتتالي ، حسب ترتیب رقمي لكل الأوامر : 126المادة 
 بالأداء الصادرة خلال مدة التسییر.

ى المحاسب المكلف وضعیة توضح ، حسب بنود المیزانیة أو حسب الحساب یوجھ الآمرون بالصرف ، شھریا ، إل
 الخصوصي ، جمیع الاعتمادات المفتوحة ومبلغ الإصدارات حتى آخر یوم من الشھر المنصرم.

وبعد تأكده من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباتھ الخاصة ، یعید المحاسب المكلف الوضعیة ، بعد التأشیر علیھا ، إلى 
 لآمر بالصرف المعني.ا
 

 تثبت الأوامر بالمداخیل الصادرة عن الآمر بالصرف الحقوق المستحقة لفائدة الجھة أو المجموعة.: 127المادة 

 وتسجل في دفتر الحسابات الذي یتضمن عن كل بند من بنود المیزانیة ما یلي :
 رقم ترتیبي ؛ -
 تاریخ الإصدار ؛ -
 نوع السند ؛ -
 خول ؛تحدید نوع المد -
 اسم المدین أو مرجع السند الجماعي ؛ -
 مبلغ الأمر بالمداخیل ؛ -
 بطاقة التعریف الوطنیة بالنسبة للأشخاص الذاتیین أو رقم التعریف الموحد بالنسبة للمقاولات ؛ -
 تاریخ الإرسال إلى المحاسب المكلف بالتحصیل ؛ -
 رقم ورقة الإصدار المدرج فیھا السند. -
 

یتألف الدفتر الیومي للحقوق المثبتة لفائدة الجھة أو المجموعة من النظیر الثاني لأوراق الإصدار المنصوص : 128المادة 
 أعلاه أو من جذاذات إلكترونیة. 31علیھ في المادة 

 
 تشمل المحاسبة الإداریة المتعلقة بتنفیذ نفقات التجھیز على جزأین :: 129المادة 

 ة مالیة ، ترخیصات الالتزام الممنوحة والاعتمادات المفتوحة نتیجة لھذه الترخیصات ؛یبین الجزء الأول ، حسب كل سن -
 ویبین الجزء الثاني استعمال الآمرین بالصرف للترخیصات بالالتزام والاعتمادات الممنوحة برسم السنة المالیة. -

مج. ویبین ھذا الدفتر ، حسب الترخیص أ) یمسك الجزء الأول في دفتر للاعتمادات المفتوحة بواسطة ترخیصات في البرا
 ونوع النفقة ، المبلغ الأصلي للترخیص بالنفقة ، والتغییرات المدخلة علیھ لاحقا والمبلغ النھائي.

 ویبین أیضا ، بالنسبة لكل ترخیص في البرامج ، ما یلي :
ت والاعتمادات العادیة الممنوحة برسم الالتزامات المرخص بھا حدیثا بالنسبة للسنة والناتجة عن مجموع مبلغ الترخیصا -

 السنة ؛
الأداءات المرخص بھا حدیثا بالنسبة للسنة والناتجة عن مجموع مبلغ اعتمادات الأداء المتعلقة بترخیصات في البرامج  -

دات برسم السنوات المنصرمة وعن اعتمادات الأداء المطابقة للترخیصات في البرامج برسم السنة الجاریة وعن الاعتما



 العادیة الممنوحة برسم نفس السنة ؛
 مجموع مبلغ ترخیصات الالتزام وترخیصات الأداء منذ السنة الأولى لتنفیذ الترخیص في البرامج. -

 ب) یتم مسك الجزء الثاني في دفتر الحسابات ، حسب طبیعة نفقات التجھیز.
مالیة بالنسبة لكل نوع من النفقة ترتب علیھ ترخیص یمسك الدفتر المذكور حسب كل ترخیص في البرامج وحسب كل سنة 

 مستقل.
 

یتضمن سجل محاسبة النفقات الملتزم بھا ، الذي تمسكھ مصلحة المحاسبة ، عن كل بند من بنود المیزانیة أو : 130المادة 
 عن كل حساب خصوصي ما یلي :

 مبلغ الاعتمادات المفتوحة ؛ -
 ة ؛تسجیل الالتزامات بالنفقات المقبول -
 مبلغ الاعتمادات المتوفرة. -

ویبین السجل ، فیما یخص كل التزام بنفقة مقبول ، حسب رقم ترتیبي : تاریخ تسلم الالتزام المؤشر علیھ ، ونوع النفقة ، 
 واسم الدائن ، ومبلغ النفقة ، وعند الاقتضاء ، تغییر التقدیر الأصلي وكذا مرجع الأمر بالصرف.

الذي یتألف من بطاقة الالتزام أو بطاقة الإرسالیات حسب الحالة ، في سجل المحاسبة المشار إلیھ في  ویقید مقترح الالتزام ،
 الفقرة الأولى أعلاه ، الذي یتضمن ما یلي :

 الرقم الترتیبي ؛ -
 مبلغ الاعتمادات المفتوحة ؛ -
 مبلغ النفقات الملتزم بھا سابقا ؛ -
 مبلغ الاعتمادات المتوفرة ؛ -
 ل المالي ؛التنزی -
 تاریخ تسلم مقترح الالتزام ؛ -
 نوع النفقة ؛ -
 اسم الدائن ؛ -
 مبلغ النفقة. -

وترجع بطاقة الالتزام أو بطاقة الإرسالیات حسب الحالة حاملة ، بصفة قانونیة ، لرقم التسجیل إلى مصلحة التدبیر بعد توقیع 
 الآمر بالصرف علیھا.

، جذاذة كاملة للموظفین والأعوان الدائمین وسجلا للفاتورات والصفقات تسجل فیھ  ویمسك الآمر بالصرف ، علاوة على ذلك
 عن كل سنة مالیة جمیع الأشیاء أو الأشغال من نفس النوع.

 ویمكن مسك ھذا السجل بطریقة إلكترونیة.
 

 كل فصل ما یلي : یتضمن دفتر تسجیل الطلبات أو التوریدات أو الأشغال الذي یمسكھ الآمر بالصرف عن: 131المادة 

 الرقم الترتیبي ؛ -
 مراجع بطاقة الالتزام أو بطاقة الإرسالیات حسب الحالة ؛ -
 تاریخ الطلبیة ؛ -
 اسم المورد أو الخدماتي أو المقاول ؛ -
 نوع النفقة ؛ -
 مبلغ النفقة ؛ -
 تاریخ تسلم الفاتورات والمذكرات ؛ -
 لحة المحاسبة.تاریخ إرسال الملف الذي تمت تصفیتھ إلى مص -

یمسك الآمر بالصرف أیضا كناشا ذا أرومات لسندات الطلب المرقمة وكناشا لتسجیل الفاتورات والمذكرات المتلقاة 
 والمستعملة یوما بیوم.

 ویمكن مسك دفتر التسجیل والكناش ذي الأرومات المشار إلیھما في الفقرتین السابقتین ، بطریقة إلكترونیة.
 

 الآمر بالصرف ، علاوة على ذلك ، ما یلي :یمسك : 132المادة 

 الدفتر الیومي لأوامر الأداء الصادرة التي تسجل في شكل سلسلة أرقام فریدة عن كل سنة مالیة ؛ -
سجل حقوق الدائنین الذي یتضمن ، عن كل بند من بنود المیزانیة ، مبلغ الاعتمادات المفتوحة وتاریخ ورقم ومبلغ أوامر  -



 الصادرة وكذا مرجع أوراق الإصدار المطابقة لھا ؛الأداء 
 السجلات المتضمنة لبیانات أصول وخصوم الجھة أو المجموعة. -
 

 یضع الآمر بالصرف ، عند اختتام السنة المالیة ، بیان تنفیذ المیزانیة.: 133المادة 

 ویجب أن تتضمن ھذه الوثیقة ، في أعمدة منفصلة ، ما یلي :
 في المداخیل :

 الأرقام الترتیبیة لفصول الحساب والمیزانیة ؛ -
 بیان بنود المیزانیة أو الحسابات والمیزانیة ؛ -
 التقدیرات المالیة ؛ -
 مبلغ الحصائل حسب السندات ووثائق الإثبات بعد خصم المبالغ الملغاة والمبالغ غیر القابلة للتحصیل ؛ -
 مجموع المداخیل عن كل بند. -

 في النفقات :
 رقام الترتیبیة لفصول الحساب والمیزانیة ؛الأ -
 بیان بنود المیزانیة والحسابات الخصوصیة ؛ -
 الاعتمادات المفتوحة في المیزانیة والمیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة مع التغییرات المدخلة علیھا خلال السنة ؛ -
 النفقات الملتزم بھا ؛ -
 ھا ؛أوامر الأداء الصادرة والمؤشر علی -
 الاعتمادات الواجب ترحیلھا حسب كل بند من بنود المیزانیة وحسب الحسابات الخصوصیة ؛ -
 الاعتمادات الملغاة. -

 وتوجھ نسخة مشھود بمطابقتھا لأصل بیان تنفیذ المیزانیة المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه إلى المحاسب المكلف.
 

 الباب الخامس
 نیةالمحاسبة المتعلقة بالمیزا

 الفرع الأول
 محاسبة الالتزامات التي یمسكھا المحاسب المكلف

یمسك المحاسب المكلف محاسبة الالتزام بنفقات الجھات أو المجموعات التي یزاول مھامھ لدیھا فیما یخص : 134المادة 
 مجموع الاعتمادات المفتوحة حسب كل بند من بنود المیزانیة.

 ر ما یلي :وتبرز المحاسبة المذكورة عن كل شھ
الاعتمادات المفتوحة في المیزانیة والمیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة برسم كل بند من بنود المیزانیة والتغییرات  -

 المدخلة علیھا خلال السنة ؛
 الالتزامات المنجزة على الاعتمادات المذكورة من طرف الآمر بالصرف ؛ -
 ا ، خلال الشھر المعني.النفقات المؤداة دون أمر سابق بصرفھ -

یمسك المحاسب المكلف ، فیما یخص النفقات المؤداة دون أمر سابق بصرفھا ، محاسبة للاعتمادات المفتوحة وللنفقات 
 المنجزة.

ویمسك المحاسب المكلف ، علاوة على ذلك ، محاسبة لعدد المناصب المالیة المفتوحة بجدول المناصب الملحق بالمیزانیة ، 
 ز ما یلي :والتي تبر

 عدد المناصب المالیة المفتوحة ؛ -
 المناصب المالیة المشغولة ؛ -
 المناصب المالیة الشاغرة. -
 

 الفرع الثاني
 محاسبة الأموال

 یمسك المحاسب المكلف محاسبة ثانویة تبرز ما یلي :: 135المادة 

 النفقات الممتدة على عدة سنوات ؛ -
 النفقات برسم البرامج ؛ -
 النفقات الدائمة ؛ -



 الاعتمادات الموقوفة لفائدة شساعات النفقات ؛ -
 الالتزامات المرحلة من السنة المنصرمة. -

ویمسك المحاسب المكلف المحاسبة المذكورة بناء على بیانات الالتزام بالنفقات وبیانات النفقات الدائمة التي یعدھا الآمر 
 بالصرف والتي یقوم بتبلیغھا إلیھ.

 
یثبت المحاسبون العمومیون ، جمیع عملیات المداخیل والنفقات ، التي نفذوھا أو قاموا بجمعھا ، في دفاتر : 136دة الما

 یومیة فرعیة.
 وتفصل في سجلات ثانویة مداخیل ونفقات المیزانیة والمیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة.

عة إلیھ وصلا مقتطعا من كناش للقیم ذي أرومات. ویتم إدراج ویسلم المحاسب المكلف ، وجوبا ، عن جمیع القیم المدفو
 المحاسبة المتعلقة بالقیم المذكورة في كناش لحساب الاستعمال.

 
یتم بیان تحصیل دیون الجھات ومجموعاتھا من طرف المحاسبین ، عن كل نوع من المداخیل ، في محاسبة : 137المادة 

بنود ، بالنسبة للسنة الجاریة والسنوات السالفة ، التكفل بأوامر المداخیل تتضمن ، بصفة منفصلة ، عن كل بند من ال
 والتحصیلات المنجزة.

 ویمكن مسك وإصدار المحاسبة المذكورة بطریقة إلكترونیة.
 

یدرج أداء النفقات في محاسبة تبین ، بصفة منفصلة ، حسب كل بند من بنود المیزانیة الاعتمادات المفتوحة : 138المادة 
 إصدارات الأوامر بالأداء.و
 

یتعین على المحاسب المكلف ، عند حصر حساب آخر كل شھر ، أن یبلغ الآمر بالصرف قبل الیوم العاشر من : 139المادة 
الشھر الموالي بوضعیة موجزة لعملیات المداخیل والنفقات وبیان مجمع للاعتمادات المتوفرة للجھة أو المجموعة ، تحدد 

 ة مشتركة للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.نماذجھا بتعلیمی
یمكن أن یبلغ المحاسب المكلف الوضعیات المشار إلیھا أعلاه عبر تبادل إلكتروني تحدد شروطھ وأشكالھ بقرار مشترك 

 للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.
 

 سبة تبرز ما یلي :یمسك المحاسب المكلف بالتحصیل ، علاوة على ذلك ، محا: 140المادة 

 محاسبة الحقوق المثبتة والمداخیل المنجزة عن كل بند وعن كل سنة مالیة ؛ -
 سجل صوائر التحصیل المدفوعة ؛ -
 سجل صوائر التحصیل المستخلصة ؛ -
 القیم التي یعھد بھا إلیھ المحاسب المكلف بواسطة حساب الاستعمال. -
 

عند حصر حساب آخر كل شھر ، أن یبلغ الآمر بالصرف ، قبل الیوم العاشر من  یتعین على المحاسب المكلف ،: 141المادة 
 الشھر الموالي ، بما یلي :

 وضعیة القیم ؛ -
 الوضعیة الموجزة للتكفلات والتحصیلات والباقي استخلاصھ. -
 

 الفرع الثالث
 إثبات عملیات المداخیل والنفقات

یات مداخیل ونفقات الجھات ومجموعاتھا بموجب القرار المشترك المنصوص تحدد قائمة الوثائق المثبتة لعمل: 142المادة 
 من ھذا المرسوم. 80و 32علیھ في المادتین 

 
 14في حالة ضیاع أو إتلاف أو سرقة الإثباتات المسلمة إلى أحد المحاسبین العمومیین المشار إلیھم في المادة : 143المادة 

للمملكة أو الشخص المفوض من لدنھ لھذا الغرض ، للمحاسب المكلف بأن یقوم أعلاه ، یمكن أن یأذن الخازن العام 
 بتعویضھا.

 
یمكن إصدار ومسك الدفاتر المحاسبیة والدفاتر الیومیة والسجلات ومختلف الوثائق المستعملة في مسك : 144المادة 

للنماذج المقررة في النصوص التنظیمیة  محاسبة مختلف عملیات المداخیل والنفقات والخزینة ، بطریقة إلكترونیة ، وفقا



 الجاري بھا العمل.
 

 القسم الرابع
 القواعد المتعلقة بتصفیة المیزانیة وتقدیم الحسابات والمراقبة

 الباب الأول
 تصفیة المیزانیة

لمعنیة ، من شھر دیسمبر من السنة ا 31یتولى المحاسب العمومي تصفیة المیزانیة ، بعد حصر الحسابات في : 145المادة 
ینایر من السنة الموالیة. توجھ إلى الآمر بالصرف المعني نسخة من  31ویجب أن تتم تصفیة المیزانیة على أبعد تقدیر في 

 تصفیة المیزانیة المذكورة قبل الیوم العاشر من الشھر الموالي.
 

دیسمبر من سنة  31لمؤداة قبل تدرج الأوامر بالأداء المؤشر علیھا من طرف المحاسب العمومي وغیر ا: 146المادة 
 إصدارھا ، في بنود المیزانیة المعنیة ، بناء على قائمة یعدھا المحاسب المذكور ، معززة بالوثائق المثبتة المطابقة لھا.
ویدرج مبلغ الأوامر بالأداء المذكورة في باب المداخیل بحساب للخزینة یسمى "المبالغ الباقیة الواجب أداؤھا" ، الذي 

 ج فیھ الأوامر بالأداء السالفة الذكر وقت أدائھا.ستدر
ویسري نفس الإجراء على الأوامر بالأداء الصادرة بشأن المیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة التي لم تكن موضوع 

 دیسمبر. 31أداء في 
 

عملیات التجھیز من نفس المیزانیات ترحل فوائض تسییر الجزء الأول من المیزانیات الملحقة إلى الجزء الثاني ل: 147المادة 
المذكورة ، قصد إبراز الفائض العام لتسییرھا الذي یجب أن یدرج في باب المداخیل من الجزء الثاني من المیزانیة بتاریخ 

 دیسمبر ، تاریخ اختتام التسییر. 31

صصات التي لم یتم استھلاكھا وتدرج أرصدة الحسابات الخصوصیة المقفلة وكذا فوائض موارد حسابات النفقات من المخ
 خلال السنة الموالیة لفتحھا في المیزانیة وفق نفس الشروط.

ترحل الأموال المتوفرة في الحسابات الخصوصیة الرائجة ، تلقائیا إلى التسییر الموالي لضمان استمرار العملیات من سنة 
 مالیة إلى أخرى.

 
قارنة بین مداخیل ونفقات الجزء الأول من المیزانیة من جھة ، وبین مداخیل تحدد النتیجة المالیة للتسییر بالم: 148المادة 

 ونفقات الجزء الثاني من جھة أخرى.
 وتبرز الوضعیة المذكورة فائضا أو عجزا في الجزء الأول وفائضا في الجزء الثاني عند اختتام التسییر.

 
أعلاه ، قبل حصر حسابات التدبیر المنتھي والناتج عنھ  147و 146تثبت العملیات المشار إلیھا في المادتین : 149المادة 

الفائض العام للتسییر. ویتم إثبات العملیات المذكورة بترخیصات بالاستخلاص یعدھا المحاسب العمومي ویوقعھا مع الآمر 
 بالصرف.

 
حسب بنود المیزانیة وتبقى ترحل من سنة إلى أخرى ترخیصات المیزانیة المتعلقة بنفقات التجھیز المقدمة : 150المادة 

 صالحة ما لم یتم إلغاؤھا.
تعتبر الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسییر سنویة ، ولا یمكن أن ترحل إلا الاعتمادات الملتزم بھا وغیر المؤداة عند 

 اختتام السنة المالیة.
 وال المتوفرة بالحسابات الخصوصیة.یرحل فائض الجزء الأول إلى الجزء الثاني من المیزانیة بعد الاحتفاظ بالأم

ویسدد عجز الجزء الأول باقتطاع من الفائض المحتمل للجزء الثاني ، مع الأخذ بعین الاعتبار مجموع الاعتمادات المرحلة 
 الملتزم بھا حسب بنود المیزانیة أو الحسابات الخصوصیة.

لیات التجھیز في التسییر الموالي برسم عملیات التجھیز في تدرج النتیجة المالیة العامة للاختتام ، التي تبرزھا وضعیة عم
 البند المسمى "فائض السنة السابقة".

 
 31یعد المحاسب العمومي في بدایة شھر ینایر بیانا موجزا في ثلاثة نظائر للمبالغ الباقي استخلاصھا في : 151المادة 

لسنة مصدر الدیون ، یوقع علیھا ویعرضھا على تأشیرة الآمر دیسمبر ، تحدد حسب بنود المیزانیة وبالنسبة لكل بند برسم ا
 بالصرف الذي یحتفظ بنظیر منھا لمحاسبتھ الإداریة.

 ویكون البیان الموجز المتعلق بالمبالغ الباقي استخلاصھا المشار إلیھ في الفقرة أعلاه ، مدعما بقائمة اسمیة.



ر في حساباتھ بمبلغ الدیون الباقي استخلاصھا في البنود المالیة المطابقة واستنادا إلى النظیر الثاني ، یتكفل المحاسب المذكو
 لھا في میزانیة السنة الموالیة.

 
 الباب الثاني

 تقدیم الحسابات

 یعد المحاسب العمومي ، بعد اختتام عملیات السنة المالیة ، حساب الجھة أو المجموعة.: 152المادة 

 ل للمیزان النھائي ، تنفیذ میزانیة الجھة أو المجموعة.ویبرز الحساب المذكور ، في شكل تفصی
 كما یشتمل على عملیات مداخیل ونفقات المیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة وكذا حسابات الخزینة.

 ویبرز ھذا الحساب الوضعیة المالیة للجھة أو المجموعة في نھایة السنة المقدم بشأنھا.
 

المیزانیة التي لم یصدر بشأنھا أي سند للمداخیل ، یحرر الآمر بالصرف في شأنھا شھادة فیما یخص بنود : 153المادة 
 سلبیة.

 
یجب أن یكون حساب الجھة أو المجموعة صحیحا وصادقا ، سواء من حیث المداخیل أو من حیث النفقات ، : 154المادة 

 توقیع على كل إحالة أو شطب.وأن یؤرخ ویوقع من طرف المحاسب العمومي ، ویجب أن تتم المصادقة وال
 

في حالة تسییر مجزأ ، یدلي المحاسب العمومي بحساب الجھة أو المجموعة التي یزاول بھا مھمتھ ، في تاریخ : 155المادة 
 تقدیم ھذا الحساب.

 ویقدم الحساب إلى المجلس الجھوي للحسابات الذي تدخل الجھة أو المجموعة في دائرة اختصاصھ.
 ن الوثائق المثبتة والوثائق العامة التالیة :یتكون الحساب م

 نسخة من المیزانیة والنسخ المشھود بمطابقتھا لأصل المقررات المأذون بموجبھا في تحویل الاعتمادات ؛ -1

 الترخیصات الخصوصیة المأذون بموجبھا في تقیید اعتمادات إضافیة والملحقة ببیان موجز للترخیصات المذكورة ؛ -2

 ھود بمطابقتھا لأصل بیان تنفیذ میزانیة الجھة أو المجموعة ؛نسخة مش -3

 قائمة أصول الجھة أو المجموعة ، التي یتعین على الآمر بالصرف تقدیمھا إلى المحاسب العمومي ؛ -4

ملحق بقائمة الأصول یتضمن شرح أسباب الفرق بین سنة وأخرى فیما یخص كل فصل من فصول المداخیل المبینة في  -5
 ة الأصول ؛قائم

 قائمة خصوم الجھة أو المجموعة ؛ -6

 دیسمبر لاستعمال التذاكر أو الصویرات المستعملة لاستخلاص الحصائل عن طریق الشساعة ؛ 31الحساب المحصور في  -7

 قرار تعیین المحاسب أو الإحالة إلى حساب الجھة أو المجموعة الملحق بھ ھذا القرار ؛ -8

 جرد الوثائق العامة. -9

أعلاه ، إلى المحاسب العمومي  6و 5و 4و 3غیر أنھ ، إذا لم یقم الآمر بالصرف بتبلیغ الوثائق العامة المذكورة في الفقرات 
بعده ، فإن الحساب المدلى بھ ،  156) یوما على أبعد تقدیر ، قبل التاریخ المقرر في المادة 15، في ظرف خمسة عشر (

لة التي طلب بواسطتھا المحاسب العمومي من الآمر بالصرف موافاتھ بالوثائق یجب أن یكون مدعما بنسخة من المراس
 العامة المذكورة.

 
مارس من السنة  31أعلاه في أجل أقصاه  152یتم تقدیم حساب الجھة أو المجموعة المشار إلیھ في المادة : 156المادة 

لى رئیسھ التسلسلي الذي یحیلھ إلى المجلس الجھوي الموالیة للسنة التي تم إعداده بشأنھا من طرف المحاسب العمومي إ
 یولیو من نفس السنة. 31للحسابات المختص في أجل أقصاه 

 
 الباب الثالث

 المراقبة

تمارس المجالس الجھویة للحسابات ، اختصاصاتھا على القرارات التي اتخذھا أو أشر علیھا أو نفذھا ، على : 157المادة 
والمحاسبون العمومیون بالجھات ومجموعاتھا ، وذلك طبقا لأحكام القانون المشار إلیھ أعلاه التوالي ، الآمرون بالصرف 

 بمثابة مدونة المحاكم المالیة. 62-99رقم 

تقدم حسابات الجھات ومجموعاتھا إلى المجلس الجھوي للحسابات المختص وفق الإجراءات وداخل الآجال المنصوص 
 وھذا المرسوم والتعلیمیات المتخذة لتطبیقھ. 62-99م علیھا في القانون السالف الذكر رق



 
تخضع العملیات المالیة والمحاسبیة للجھة إلى افتحاص مالي سنوي ، ینجز طبق الشروط وحسب الكیفیات : 158المادة 

 المتعلق بالجھات. 111-14من القانون التنظیمي السالف الذكر رقم  227المنصوص علیھا في المادة 
 

 یقوم بمراقبة تدبیر المحاسبین العمومیین رؤساؤھم التسلسلیون وھیئات المراقبة المختصة.: 159المادة 

 یتم إجراء المراقبة المذكورة في عین المكان و/أو بناء على الوثائق المحاسبیة.
 

 القسم الخامس
 أحكام مختلفة وانتقالیة

الترابیة التي تضم من بین أعضائھا جھة واحدة على  تطبق أحكام ھذا المرسوم أیضا على مجموعات الجماعات: 160المادة 
 الأقل.

 
یمكن إعداد الوثائق المثبتة لعملیات المداخیل والنفقات وعملیات الخزینة والاحتفاظ بھا وإرسالھا بأشكال : 161المادة 

 بالمالیة.لامادیة ، وفق الكیفیات والشروط المحددة بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف 
 

أعلاه ، تمسك الجھات  112في انتظار إقرار المخطط المحاسبي المشار إلیھ في الفقرة الثانیة من المادة : 162المادة 
 ومجموعاتھا محاسبة المواد والقیم والسندات ومحاسبة إداریة ومحاسبة تتعلق بالمیزانیة.

 
وینسخ ، ابتداء من نفس التاریخ ، جمیع  2018یخ فاتح ینایر یدخل ھذا المرسوم حیز التنفیذ ابتداء من تار: 163المادة 

من  17بتاریخ  2-09-441الأحكام المخالفة ، ولاسیما الأحكام المطبقة على الجھات ومجموعاتھا الواردة في المرسوم رقم 
 ) بسن نظام للمحاسبة العمومیة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا.2010ینایر  03( 1431محرم 

تظل ساریة المفعول ، بصفة انتقالیة ، إلى حین تعویضھا طبقا لأحكام ھذا المرسوم ، النصوص المتخذة لتطبیق غیر أنھ 
 ).2010ینایر  03( 1431من محرم  17بتاریخ  2-09-441المرسوم السالف الذكر رقم 

 
یة ووزیر الاقتصاد والمالیة ، كل یسند تنفیذ ھذا المرسوم ، الذي ینشر بالجریدة الرسمیة ، إلى وزیر الداخل: 164المادة 

 واحد منھما فیما یخصھ.
 ).2017نوفمبر  23( 1439ربیع الأول  4وحرر بالرباط في 

 الإمضاء : سعد الدین العثماني.
 وقعھ بالعطف :
 وزیر الداخلیة ،

 الإمضاء : عبد الوافي لفتیت.
 وزیر الاقتصاد والمالیة ،
 الإمضاء : محمد بوسعید.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

) بسن نظام للمحاسبة 2017نوفمبر  23( 1439ربیع الأول  4صادر في  2-17-450م رقم مرسو
 . للعمالات والأقالیم ومجموعاتھاالعمومیة 

 

 رئیس الحكومة ،

 1-15-84المتعلق بالعمالات والأقالیم ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  112-14بناء على القانون التنظیمي رقم 
 منھ ؛ 193و 191) ولاسیما المادتین 2015یولیو  7( 1436رمضان من  20بتاریخ 

 19بتاریخ  1-07-195المتعلق بجبایات الجماعات المحلیة ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  47-06وعلى القانون رقم 
 ) ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛2007نوفمبر  30( 1428من ذي القعدة 

أحكام انتقالیة فیما یتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساھمات والأتاوى المستحقة لفائدة  بسن 39-07وعلى القانون رقم 
) 2007دیسمبر  27( 1428من ذي الحجة  16بتاریخ  1-07-209الجماعات المحلیة ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 

 ؛
بتاریخ  1-00-175بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة ، الصادر 15-97وعلى القانون رقم 

 ) ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛2000ماي  3( 1421من محرم  28

المتعلق بتحدید مسؤولیة الآمرین بالصرف والمراقبین والمحاسبین العمومیین ، الصادر بتنفیذه  61-99وعلى القانون رقم 
 ) ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛2002أبریل  3( 1423من محرم  19بتاریخ  1-02-25الظھیر الشریف رقم 

بتاریخ فاتح  1-02-124المتعلق بمدونة المحاكم المالیة ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  62-99وعلى القانون رقم 
 ) ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛2002یونیو  13( 1423ربیع الآخر 

 لمالیة ؛وباقتراح من وزیر الداخلیة ووزیر الاقتصاد وا
 ) ،2017أغسطس  24( 1438ذي الحجة  2وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 

 
 رسم ما یلي :

یراد بالمحاسبة العمومیة المطبقة على العمالات والأقالیم ومجموعاتھا ، مجموع القواعد المنظمة لتنفیذ المادة الأولى :
حاسبتھا بالإضافة إلى تحدیدھا لالتزامات ومسؤولیات الأعوان المكلفین ومراقبة عملیاتھا المالیة والمحاسبیة وكذا مسك م

 بتطبیقھا.
 وتشتمل العملیات المالیة والمحاسبیة للعمالات والأقالیم ومجموعاتھا على العملیات المتعلقة بالمیزانیة والخزینة والممتلكات.

 
 یھدف ھذا المرسوم إلى تحدید :: 2المادة 

 محاسبة العمومیة للعمالات والأقالیم ومجموعاتھا ، وكذا الترخیصات بالمخالفة لھا ، في قسمھ الأول ؛المبادئ الأساسیة لل -
 القواعد المطبقة على تنفیذ عملیات المداخیل والنفقات وكذا عملیات الخزینة ، في قسمھ الثاني ؛ -
 القواعد المطبقة على المحاسبة ، في قسمھ الثالث ؛ -
 بتصفیة المیزانیة وتقدیم الحسابات والمراقبة ، في قسمھ الرابع ؛القواعد المتعلقة  -
 الأحكام المختلفة والانتقالیة ، في قسمھ الخامس. -
 

 القسم الأول
 مبادئ أساسیة

 الباب الأول
 مبادئ عامة

ومجموعاتھا إلى الآمرین یعھد بالعملیات المالیة والمحاسبیة المترتبة على تنفیذ میزانیات العمالات والأقالیم : 3المادة 
 بالصرف والمحاسبین العمومیین.



 
 تتنافى مھمة الآمر بالصرف مع مھمة المحاسب العمومي ، ما لم ینص على خلاف ذلك.: 4المادة 

لا یجوز لزوج الآمر بالصرف أن یقوم بمھمة المحاسب العمومي المعین بالعمالة أو الإقلیم أو المجموعة التي یتولى الآمر 
 ممارسة مھمتھ بھا. وتطبق نفس حالة التنافي على أصولھ وفروعھ. بالصرف

 
 الباب الثاني

 القواعد الخاصة بالآمرین بالصرف
 الفرع الأول
 قواعد عامة

یراد في مدلول ھذا المرسوم بالآمر بقبض مداخیل العمالة أو الإقلیم أو المجموعة وصرف نفقاتھا ، كل شخص لھ : 5المادة 
 الصفة لأجل :

 بات الدیون المستحقة وتصفیتھا والأمر بتحصیلھا ؛إث -
 الالتزام بالدیون وتصفیتھا والأمر بصرفھا. -
 

یجوز للآمر بالصرف ، تحت مسؤولیتھ ، أن یفوض إمضاءه إلى المدیر العام للمصالح بموجب قرار محرر ، في : 6المادة 
أن تتضمن النسختان الأصلیتان المذكورتان نموذجا نسختین أصلیتین ، تبلغ واحدة منھما إلى المحاسب المكلف. ویجب 

 )2017لإمضاء الآمر بالصرف المنتدب. (ج ح ن م د 
 یتصرف الآمر بالصرف المنتدب تحت مسؤولیة ومراقبة الآمر بالصرف.

 
الصرف" ، یجب أن یعتمد الآمر بالصرف والآمر بالصرف المنتدب ، المشار إلیھما في ھذا المرسوم باسم "الآمر ب: 7المادة 

 لدى المحاسب المكلف بالمداخیل والنفقات وأن یدلیا لھ بنماذج من إمضائھما.
 

یتحمل الآمرون بالصرف ، أثناء مزاولة مھامھم ، المسؤولیات المنصوص علیھا في النصوص التشریعیة الجاري : 8المادة 
 بھا العمل.

 
 الفرع الثاني

 مبادئ التنظیم

ف ، بھذه الصفة ، أن یفتح حسابا جاریا أو حسابا للإیداع لتلقي أموال في ملكیة العمالة أو لا یجوز للآمر بالصر: 9المادة 
 الإقلیم أو المجموعة أو معھود بھا إلیھم.

كما لا یجوز لھ أن یتصرف في أموال مقیدة في اعتماد حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي للعمالة أو الإقلیم أو 
تصدر إلى ھذا المحاسب مدعمة بالوثائق المثبتة المحددة في النصوص التنظیمیة الجاري بھا المجموعة إلا بموجب أوامر 

 العمل.
 

تدرج الأوامر بالمداخیل أو الأوامر بالأداء الصادرة عن الآمرین بالصرف في محاسبات تمسك وفقا للقواعد : 10المادة 
 تطبیقھ.المحددة في ھذا المرسوم وفي القرارات والتعلیمیات المتخذة ل

 
 الباب الثالث

 القواعد الخاصة بالمحاسبین العمومیین
 الفرع الأول
 قواعد عامة

یراد في مدلول ھذا المرسوم بالمحاسب العمومي للعمالة أو الإقلیم أو المجموعة ، كل موظف أو عون مؤھل : 11المادة 
لسندات إما بواسطة أموال وقیم یتولى حراستھا لتنفیذ عملیات المداخیل أو النفقات لحساب ھذه الھیئات ، أو التصرف في ا

وإما بتحویل داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبین عمومیین آخرین أو حسابات خارجیة للأموال المتوفرة ، والتي یأمر 
 بھا أو یراقب حركاتھا.

 
 على خلاف ذلك :یعھد إلى المحاسب العمومي وحده القیام بما یلي ، ما لم تنص أحكام تنظیمیة : 12المادة 

مراقبة الالتزام بنفقات العمالة أو الإقلیم ومجموعاتھا طبقا لأحكام الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من ھذا  -



 المرسوم ؛
مراقبة صحة نفقات العمالات والأقالیم ومجموعاتھا وأدائھا إما بأمر صادر عن الآمر بالصرف المعتمد وإما بعد الاطلاع  -

 على سندات یقدمھا الدائنون وإما بمبادرة منھ ، وكذا الإجراء الواجب اتخاذه بشأن التعرضات وكل موانع الأداء الأخرى ؛
استیفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بھا ، وفق الشروط المقررة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل  -
 ؛
أو الجماعیة الصادرة عن الآمر بالصرف وتحصیلھا وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا  التكفل بأوامر المداخیل الفردیة -

 المرسوم ؛
 المحافظة على الأموال والقیم التي یتولى حراستھا ؛ -
 التصرف في أموال وحركات الحسابات الخارجیة للأموال المتوفرة التي یتولى حراستھا أو یأمر بحركاتھا ؛ -
ة أو الإقلیم أو المجموعة وجمع عملیات المداخیل والنفقات التي تم تنفیذھا لحسابھا طبقا لأحكام ھذا مسك محاسبة العمال -

 المرسوم ؛
 المحافظة على الوثائق المثبتة للعملیات التي قام بتنفیذھا أو جمعھا. -

یھ أن یخبر الآمر بالصرف بكل كما یتولى ، علاوة على ذلك ، القیام بجمیع المساعي الضروریة لتحصیل المداخیل ویتعین عل
 ناقص للقیمة یعاینھ في مداخیل الملك الخاص للعمالة أو الإقلیم أو المجموعة.

 
 ینقسم محاسبو العمالات والأقالیم ومجموعاتھا إلى محاسبین رئیسیین ومحاسبین ثانویین :: 13المادة 

لأنظمة الجاري بھا العمل أو بموجب مقرر للوزیر المحاسبون الرئیسیون ھم الذین یتعین علیھم بمقتضى القوانین وا -
المكلف بالمالیة أن یدلوا سنویا إلى المجلس الجھوي للحسابات المختص ، بحسابات العمالات والأقالیم ومجموعاتھا بصفتھم 

موا بجمع وثائقھا محاسبین مكلفین بھا. وتشتمل الحسابات المذكورة على العملیات التي قاموا بتنفیذھا وكذا العملیات التي قا
 المثبتة أو التي منحوھا إدراجا نھائیا ؛

المحاسبون الثانویون ھم الذین یقومون بتنفیذ العملیات التي یتم جمعھا من طرف محاسب رئیسي یتولى القیام بالإدراج  -
ذكورة ، تظل قائمة وفق النھائي لھا بعد الاطلاع على وثائقھا المثبتة المدلى بھا. غیر أن مسؤولیتھم برسم العملیات الم

 الشروط المحددة في النصوص التشریعیة الجاري بھا العمل.
 

 المحاسبون العمومیون للعمالات والأقالیم ومجموعاتھا ھم :: 14المادة 

 الخزنة الجھویون ؛ -
 خزنة العمالات أو الأقالیم ؛ -
 القباض. -
 

 الفرع الثاني
 قواعد التنظیم

أعلاه بمقرر للوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص  14العمومیون المشار إلیھم في المادة یعین المحاسبون : 15المادة 
المفوض من لدنھ لھذا الغرض. وتوجھ نسخة من مقرر تعیینھم إلى المجلس الأعلى للحسابات قصد تبلیغھا إلى المجلس 

 الجھوي للحسابات المختص.
حسابي ، إلى إجراء أداء الیمین وفق الشروط المنصوص علیھا في  ویخضع المحاسبون المذكورون ، قبل تولیھم لأول مركز

 النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل.
تبرم اتفاقیة شراكة بین وزارة الداخلیة والخزینة العامة للمملكة من أجل تحدید طبیعة الخدمات التي یمكن إنجازھا لفائدة 

الاستشارة والمساعدة القانونیة والمالیة ، ولاسیما تعبئة الموارد الجبائیة وتنفیذ  العمالات والأقالیم ومجموعاتھا في مجال
 النفقات.

 
یتعین على المحاسبین العمومیین للعمالات والأقالیم ومجموعاتھا ، بمجرد استلام مھامھم إبرام عقد تأمین ، : 16المادة 

من أجل تأمین مسؤولیتھم الشخصیة والمالیة أثناء مزاولة بصفة فردیة أو جماعیة ، لدى إحدى شركات التأمین المعتمدة 
 مھامھم ، وذلك طبقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل.

 
 یتولى المحاسبون العمومیون للعمالات والأقالیم ومجموعاتھا تسییر المراكز الحسابیة المعھودة إلیھم.: 17المادة 

عدة نواب یفوضون إلیھم إمضائھم قصد التصرف باسمھم وتحت مراقبتھم  ویمكن أن یساعدھم في ذلك نائب أو



 ومسؤولیتھم.
یتعین على المحاسبین العمومیین ونوابھم أن یكونوا معتمدین لدى الھیئات الماسكة لحسابات خارجیة للأموال المتوفرة التي 

 یأمرون بحركاتھا أو یراقبونھا.
عند الحاجة ، على حساب بریدي جاري واحد أو حساب فرعي جاري للخزینة یتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد ، و

 أو ھما معا.
 ولا یمكن ، في أي حال من الأحوال ، أن یحمل حساب المركز الحسابي الإسم الشخصي للمحاسب العمومي.

 
ي النصوص التشریعیة یتحمل المحاسبون العمومیون ، أثناء مزاولة مھامھم ، المسؤولیات المنصوص علیھا ف: 18المادة 

 الجاري بھا العمل.
 

یتولى الشسیعون القیام بعملیات الاستیفاء أو الأداء وفق الشروط المحددة بتعلیمیة مشتركة لوزیر الداخلیة : 19المادة 
 والوزیر المكلف بالمالیة.

للمملكة ، یخصص حصریا لتلقي یمكن لشسیعي النفقات ، باقتراح من الآمر بالصرف ، فتح حساب للإیداع بالخزینة العامة 
 تسبیقات الأموال من قبل المحاسب المكلف والمخصصة لأداء النفقات عن طریق الشساعة.

یمكن ، عند الاقتضاء ، تكلیف شسیعي المداخیل ، بموجب قرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعني ، باستیفاء 
 فیات ، طبیعة ھذه المداخیل.مداخیل لحساب الدولة. تحدد ، وفق نفس الكی

 
 الفرع الثالث

 التسییر بحكم الواقع
طبقا للنصوص التشریعیة الجاري بھا العمل ، یعتبر محاسبا بحكم الواقع ، كل شخص یباشر ، من غیر أن یؤھل : 20المادة 

قیم في ملك العمالة أو  لذلك من طرف السلطة المختصة ، عملیات قبض المداخیل ودفع النفقات وحیازة واستعمال أموال أو
 الإقلیم أو المجموعة.

علاوة على ذلك ، یعتبر مشاركا مسؤولا عن التدبیر بحكم الواقع ، كل موظف أو عون وكذا كل نائل لطلبیة عمومیة ، یكون 
ر الأداء أو بموافقتھ أو بالمبالغة في بیانات الأثمان أو الفاتورات أو بتحریف بیاناتھا ، قد عمد عن علم إلى تحریر أوام

 حوالات أو تبریرات أو أصول صوریة.
دون الإخلال بالأحكام الجنائیة الجاري بھا العمل ، یخضع المحاسب بحكم الواقع والمشارك أو المشاركون في التسییر بحكم 

 الواقع لنفس الالتزامات والمراقبة ویتحملون نفس مسؤولیات المحاسب العمومي.
 

 القسم الثاني
 قة على تنفیذ عملیات المداخیل والنفقات وكذا عملیات الخزینةالقواعد المطب

 الباب الأول
 القواعد المتعلقة بعملیات المداخیل

 الفرع الأول
 قواعد عامة

 تشتمل موارد العمالات والأقالیم ومجموعاتھا على ما یلي :: 21المادة 

 یة والتنظیمیة الجاري بھا العمل ؛الرسوم والحقوق والأتاوى المحدثة لفائدتھا بموجب النصوص التشریع -
 دخول الأملاك ؛ -
 حصیلة الأجور عن الخدمات المقدمة ؛ -
 حصیلة الاستغلالات والمساھمات المالیة ؛ -
 حصیلة الاقتراضات ؛ -
 أموال المساعدات والھبات والوصایا ؛ -
الجاري بھا العمل أو الناتجة عن مقررات  كل المداخیل الأخرى المحدثة لفائدتھا بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة -

 قضائیة أو اتفاقیات.
 

 یرخص سنویا بتحصیل المداخیل ، بموجب میزانیات العمالات والأقالیم ومجموعاتھا.: 22المادة 
 

طبقا للنصوص التشریعیة الجاري بھا العمل ، فإن كل المساھمات المباشرة وغیر المباشرة ، دون المساھمات : 23المادة 



لمرخصة بموجب الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل وبموجب میزانیات العمالات والأقالیم أو مجموعاتھا تعتبر ا
، مھما كان الوصف أو الإسم الذي تستخلص بھ ، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي قد تأمر بھا ، والمستخدمون الذین 

و الذین یقومون بتحصیلھا للمتابعة باعتبارھم مرتكبین لجریمة الغدر بصرف النظر قد یضعون جداولھا ویحددون تعاریفھا أ
 عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات ، على الخزنة أو القباض أو الأشخاص الذین قد یقومون بقبضھا.

یة أو الموظفین العمومیین ویتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جریمة الغدر جمیع الممارسین للسلطة العموم
الذین ، بشكل أو بآخر ولأي سبب كان ، یمنحون دون ترخیص قانوني أو تنظیمي إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو 
الرسوم ، أو یقومون بتسلیم منتوجات أو خدمات مقدمة من طرف العمالة أو الإقلیم أو المجموعة مجانا ، في حین أنھا 

 یعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل ، لأداء أتاوة أو أجرة عن الخدمات المقدمة.تخضع طبقا للنصوص التشر
 

یتم إثبات دیون العمالات والأقالیم ومجموعاتھا ، وتصفیتھا ، حسب طبیعتھا ، وفق الشروط المحددة بالقوانین : 24المادة 
 ة.والأنظمة الجاري بھا العمل أو على أساس اتفاقیات أو طبقا لمقررات قضائی

 
 تدرج المداخیل بمیزانیة السنة التي تم خلالھا تحصیلھا.: 25المادة 

 ویتم استخلاص مبلغ الحصائل بكاملھ دون مقاصة بین المداخیل والنفقات.
 

بمثابة  15-97یتم تحصیل دیون العمالات والأقالیم ومجموعاتھا طبقا لأحكام القانون المشار إلیھ أعلاه رقم : 26المادة 
 ل الدیون العمومیة.مدونة تحصی

 
 الفرع الثاني

 إصدار الأوامر بالمداخیل

یكون كل دین تمت تصفیتھ ، ما لم ینص على خلاف ذلك ، محل أمر بالمداخیل فردي أو جماعي یصدره الآمر : 27المادة 
 بالصرف مذیلا بالصیغة التنفیذیة ومعززا بكل الوثائق التي تثبت مشروعیة الاستخلاص.

المتعلق بجبایات الجماعات المحلیة ، لا یتم إصدار أوامر  47-06تطبیقا لأحكام القانون المشار إلیھ أعلاه رقم غیر أنھ ، 
 ) درھم.100بالمداخیل برسم الرسوم المحدثة لفائدة العمالة أو الإقلیم التي یقل مبلغھا عن مائة (

 
 ا العناصر التي تمكن من التحقق من ھویة المدین.یجب أن یبین كل أمر بالمداخیل أسس تصفیة الدین وكذ: 28المادة 

 
تستحق الرسوم والدیون الأخرى التي تكون محل أوامر بالمداخیل ، فردیة كانت أو جماعیة ، ما لم ترد أحكام : 29المادة 

ل مخالفة في النصوص الخاصة بكل واحد منھا ، بمجرد الشروع في تحصیل الأوامر بالمداخیل المذكورة أو حلول أج
 الاستحقاق المحدد في السند الذي نتج عنھ الدین.

 
یترتب على كل اتفاقیة أو عقد أو التزام یتضمن استخلاص مداخیل على أقساط یمتد تسدیدھا لعدة سنوات ، : 30المادة 

تاریخ  إصدار الآمر بالصرف لأمر بالمداخیل عن المبلغ المستحق برسم كل سنة ، یوجھھ إلى المحاسب العمومي شھرین قبل
 الاستحقاق.

 ویجب أن یكون الأمر بالمداخیل الصادر برسم السنة الأولى معززا بنظیر من السند الذي نتج عنھ الدین.
 وفي حالة حدوث تغییر ، یلحق السند المتضمن للتغییر بالأمر بالمداخیل الصادر برسم السنة المعنیة.

 
 الفرع الثالث

 التكفل بأوامر المداخیل وتحصیلھا

 یتكفل المحاسب المكلف بالتحصیل المختص بأوامر المداخیل التي تم إصدارھا.: 31دة الما

تسجل بصورة إجمالیة أوامر المداخیل الفردیة في أوراق للإصدار أو في جذاذة إلكترونیة تبلغ إلى المحاسب المكلف 
 بالتحصیل ، الذي یتحقق من مطابقة المجموع العام مع التكفلات التي قبلھا.

 بق نفس الأمر على تخفیض وإلغاء الأوامر بالمداخیل.وینط
تصدر أوامر المداخیل الجماعیة وفق الأشكال والشروط المنصوص علیھا في القوانین والأنظمة التي تخضع لھا الدیون 

 المتعلقة بھا.
 

والإدراج المالي وكذا  یتعین على المحاسب المكلف بالتحصیل أن یقوم سلفا ، بمراقبة مشروعیة عملیة القبض: 32المادة 



 التحقق من الوثائق المثبتة المحددة قائمتھا بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة.
 یتأكد ، وفق نفس الشروط ، من مشروعیة تخفیضات المداخیل وإلغائھا.

یا بالنظر إلى أحكام الفقرتین الأولى وإذا عاین المحاسب المكلف بالتحصیل ، أثناء قیامھ بالمراقبة ، إغفالا أو خطأ ماد
والثانیة أعلاه ، یقوم بإرجاع الأمر بالمداخیل أو الأمر بالإلغاء أو بالتخفیض إلى الآمر بالصرف ، مدعما بمذكرة معللة بصفة 

 قانونیة من أجل التسویة.
 

طبقا للتشریع الجاري بھ العمل ،  یتم تحصیل دیون العمالات والأقالیم ومجموعاتھا بموجب أوامر بالمداخیل: 33المادة 
 بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة ، وكذا الأنظمة أو الاتفاقیات التي أحدثتھا. 15-97ولاسیما القانون السالف الذكر رقم 

 
لمحاسب یتم استیفاء المداخیل بالدفع نقدا أو بتسلیم شیكات بنكیة أو بریدیة أو بتحویلھا لحساب مفتوح باسم ا: 34المادة 

 العمومي المعني.
یمكن أیضا استیفاء المداخیل بأي وسیلة أخرى من وسائل الأداء المنصوص علیھا في النصوص التشریعیة والتنظیمیة 

 الجاري بھا العمل أو لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة أو بوضع جمیع وسائل الأداء رھن تصرف العملاء أو القیام بتدبیرھا.
 الفقرة الثانیة من ھذه المادة بقرار للوزیر المكلف بالمالیة.تحدد كیفیات تطبیق 

 
یتعین على المحاسب العمومي ، عند كل دفع نقدا ، تسلیم وصل أو مخالصة تكون بمثابة سند تجاه العمالة أو : 35المادة 

 الإقلیم أو المجموعة الدائنة. ویمكن إصدار السندات المذكورة بطریقة إلكترونیة.
أحكام الفقرة السالفة ، لا یمكن تسلیم وصل أو مخالصة عندما یتسلم الطرف الذي قام بالدفع ، مقابل ذلك ، استثناء من 

طوابع أو أوراق أو بصفة عامة ، توریدات تثبت حیازتھا لوحدھا أداء الحقوق أو عندما یتم تسلیم مخالصة بخصوص وثیقة 
 یتم إرجاعھا أو تسلیمھا للطرف الذي قام بالدفع.

 
 فرع الرابعال

 الشكایات والإلغاءات وقبول إلغاء الدیون غیر القابلة للتحصیل

تسري على الشكایات والإلغاءات المتعلقة بدیون العمالات والأقالیم ومجموعاتھا القوانین والأنظمة التي أحدثت : 36المادة 
 الدیون المذكورة.

 
ج أو خاطئ یضر بالمدین ، إصدار أمر بإلغاء المداخیل أو یترتب على كل خطأ في التصفیة أو استعمال مزدو: 37المادة 

 التخفیض منھا ، ویحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة التخفیض ، أسس التصفیة الجدیدة.
عندما یتعلق الأمر باستعمال مزدوج أو بخطأ حسابي مادي ، یعد الآمر بالصرف ، تلقائیا أو بطلب من المدینین ، قرارات 

 الإلغاء أو التخفیض ، مذیلة بصیغة التنفیذ.
یوجھ الآمر بالصرف القرارات المذكورة إلى المحاسب المكلف بالتحصیل من أجل تخفیض المبالغ المتكفل بھا ، ویتولى ھذا 

 الأخیر ، عند الاقتضاء ، توجیھ نسخة من ھذه القرارات إلى المحاسب المكلف قصد التقیید والتخفیض.
بالدیون المدرجة في جداول الضرائب والرسوم التي تصدرھا مصالح الوزارة المكلفة بالمالیة ، تبلغ التخفیضات وفیما یتعلق 

 والإلغاءات إلى المحاسب المكلف بالتحصیل ، على شكل شھادات إلغاء أو تخفیض.
 لعمالة أو الإقلیم أو المجموعة.یجب أن تكون الإرجاعات المترتبة على الإلغاء أو التخفیض ، محل أمر بالدفع من میزانیة ا

یترتب على إلغاء الدیون ، بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ ، تخفیض المبالغ المتكفل بھا في حسابات 
 المحاسب المكلف بالتحصیل.

 
لأسباب ، فإن المحاسب إذا تبین أن الدیون غیر قابلة للتحصیل أو إذا تعذر التعرف على المدینین لأي سبب من ا: 38المادة 

المكلف بالتحصیل یقترح قبول إلغائھا ، بواسطة بیانات معززة بالإثباتات المطلوبة یوجھھا إلى الآمر بالصرف قصد اتخاذ 
بمثابة مدونة تحصیل  15-97من القانون السالف الذكر رقم  126قرار في شأنھا وذلك وفق الشروط المقررة في المادة 

 الدیون العمومیة.
یترتب على قبول إلغاء دین غیر قابل للتحصیل إبراء ذمة المدین من ھذا الدین ولا یمكن أن یشكل عائقا أمام مباشرة  لا

 التحصیل إذا ما تحسنت حالة المدین المادیة أو تم تحدید مكانھ.
 ي إرجاع أو استیرداد.لا یؤدي قبول إلغاء دیون غیر قابلة للتحصیل تتعلق بحصص تم من خلالھا الحصول على دفعات إلى أ

یبلغ قبول الدیون الملغاة المدرجة في جداول الضرائب والرسوم الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالیة ، إلى 



 المحاسب المكلف بالتحصیل بواسطة شھادات قبول إلغاء الدیون.
 

مداولة المجلس وتأشیرة عامل العمالة أو  یتم إبراء الذمة على وجھ الإحسان بقرار یصدره الآمر بالصرف بعد: 39المادة 
المتعلق بالعمالات والأقالیم. غیر أن الإبراء  112-14من القانون المشار إلیھ أعلاه رقم  109الإقلیم طبقا لمقتضیات المادة 

-97الذكر رقم من القانون السالف  84المذكور لا یجوز منحھ إذا كان طالب الإبراء قد افتعل العسر كما ھو محدد في المادة 
 بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة. 15

 لا یترتب على إبراء الذمة على وجھ الإحسان أي استرداد للمبالغ التي قد سبق أداؤھا قصد التخفیف من الدین الأصلي.
 ة أو إلغائھ.وتعتبر نسخة من القرار المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه وثیقة إثبات لتخفیض الدین محل إبراء الذم

غیر أن أحكام ھذه المادة لا تطبق على الدیون المترتبة بالأساس على دیون جبائیة مستحقة ولا على الدیون المترتبة على 
 أحكام صادرة لفائدة العمالات أو الأقالیم أو مجموعاتھا.

 
ات بعد تصفیة آخر حصة ، لیتم یحتفظ المحاسب المكلف بالتحصیل بالجداول إلى غایة انصرام أجل عشر سنو: 40المادة 

 إیداعھا بعد ذلك في أرشیف العمالة أو الإقلیم أو المجموعة المعنیة.
غیر أنھ یتم تسلیم الجداول المحتفظ بھا بطریقة إلكترونیة لدى المحاسب المكلف بالتحصیل إلى العمالة أو الإقلیم أو 

 المجموعة المعنیة بعد تصفیة آخر حصة.
 

 الفرع الخامس
 فاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بھااستی

یجوز أن یعھد بالاستیفاء إلى شسیعي المداخیل إذا كانت المداخیل مستحقة نقدا ، أو عندما تكون ھناك فائدة في : 41المادة 
 أداء الخدمة بشكل جید أو من أجل التقلیص من إجراءات تنقلات المدینین.

 
المداخیل استیفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بھا. ویمكن لھم أن یستعینوا یمكن أن یتولى شسیع أو شسیعو : 42المادة 

 بشسیعین مساعدین.
 

تدفع فورا المداخیل المحصل علیھا عن طریق الدفع التلقائي برسم الحقوق المستحقة نقدا أو الرسوم المصرح : 43المادة 
إلى المحاسب المكلف الذي یتعین علیھ إدراج المبلغ ،  بھا من لدن المحاسب المختص والشسیعین الذین قاموا باستیفائھا
 بمجرد تسلمھ ، بمیزانیة العمالة أو الإقلیم أو المجموعة المعنیة.

یقوم المحاسب المكلف بمجرد حصر حسابات الشھر ، وعلى أبعد تقدیر في الیوم الثامن من الشھر الموالي ، بتبلیغ الآمر 
جزة خلال الشھر المنصرم بواسطة شھادة إجمالیة للمداخیل مدعمة بالإثباتات المطلوبة بالصرف المعني بمبلغ المداخیل المن

، قصد إصدار أمر بمداخیل "التسویة" برسم الشھر الذي تم فیھ إثبات المداخیل. ویجب أن یتم إصدار الأمر بالمداخیل 
 المذكور من طرف الآمر بالصرف قبل الیوم الخامس عشر من الشھر الموالي.

لم یتم إصدار الأمر بالمداخیل ، یقوم المحاسب المذكور بإرفاق نسخة من شھادة المداخیل السالفة الذكر بحساب العمالة  إذا
 أو الإقلیم أو المجموعة.

 
 تحدث شساعات المداخیل بقرار للآمر بالصرف.: 44المادة 

وابھم وتحدد فیھ اختصاصاتھم ومجالات ویعین بقرار ، طبق نفس الإجراءات ، شسیع أو عدة شسیعین للمداخیل وكذا ن
 تدخلھم مع الإشارة إلى طبیعة المداخیل التي یتم الترخیص لھم بتحصیلھا ، وفقا لقرارات إحداث شساعات المداخیل.

 
یقوم المحاسب المكلف ، دون سابق إشعار ، وكلما ارتأى ذلك أو بطلب من الآمر بالصرف ، في مكتب شسیع : 45المادة 

 في مراكز نوابھ ، بما یلي :المداخیل و
 مراقبة الصندوق والمحاسبة ؛ -
 جرد التذاكر والقیم الأخرى ودفاتر المخالصات ؛ -
 تقییم سیر الشساعة وأدائھا. -

 ویتعین إجراء المراقبة والجرد السالفي الذكر مرة كل سنة على الأقل.
 عند إجراء كل مراقبة.ویلزم شسیع المداخیل بتقدیم جمیع الوثائق أو القیم المطلوبة 

 أدناه. 159ویخضع شسیعو المداخیل ، علاوة على ذلك ، للمراقبة المنصوص علیھا في المادة 

ویطلع المحاسب المكلف ، فورا ، الآمر بالصرف ووزیر الداخلیة ووزیر المالیة ، بكل إخلال أو مخالفة للأنظمة ، ضبطھا 



 أثناء القیام بعملیة المراقبة.
 شساعات المداخیل وتسییرھا وعلاقاتھا مع المحاسب المكلف بتعلیمیة مشتركة لوزیر الداخلیة ووزیر المالیة.ویحدد تنظیم 

 
یعتبر شسیع المداخیل ونوابھ مسؤولین عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز المرتكب أو المعاین في : 46المادة 

 تھم ، ما لم تتم مؤاخذة الأعوان المذكورین.صندوقھ أو في صنادیق الأعوان الذین یعملون تحت إمر
ویتم التصریح بكونھم مدینین بمقرر یصدره وزیر المالیة أو الشخص الذي ینتدبھ لھذا الغرض ، إما باقتراح من الآمر 

خبار بالصرف بعد استطلاع رأي وزیر الداخلیة وإما بناء على محضر المراقبة ، تحرره إحدى ھیئات التفتیش المؤھلة ، بعد إ
 وزیر الداخلیة.

ویحل الشسیع الذي قام بسد الخصاص أو تغطیة العجز ، محل العمالة أو الإقلیم أو المجموعة في حقوقھا من أجل تحصیل 
 المبالغ التي كانت موضوع أداء مسبق.

إلیھ أعلاه ویمكن أن یحصل الشسیع ونوابھ على إعفاء من مسؤولیتھم وفق الشروط المنصوص علیھا في القانون المشار 
 المتعلق بتحدید مسؤولیة الآمرین بالصرف والمراقبین والمحاسبین العمومیین. 61-99رقم 

ویمكن منح إبراء الذمة على وجھ الإحسان من الدیون لفائدة شسیع المداخیل ، وفق الشروط المنصوص علیھا في القانون 
 .61-99السالف الذكر رقم 

 
طرف شسیع المداخیل ، یجوز للمحاسب المكلف اتخاذ التدابیر الكفیلة بوضع حد  في حالة ارتكاب خطإ من: 47المادة 

للمخالفات التي تمت معاینتھا. ویمكن أن تثار مسؤولیة المحاسب المكلف إذا لم یقم بأعمال المراقبة الموكولة إلیھ أو لم 
 یطالب فورا بدفع المداخیل التي لم یتم إنجازھا في الأجل المحدد.

اسب المكلف ، المصرح بمسؤولیتھ المالیة ، دعواه على أموال شسیع المداخیل المنقولة والثابتة وذلك بحلولھ محل یقیم المح
 العمالة أو الإقلیم أو المجموعة في حقوقھا.

 
یتعین على شسیع المداخیل ، بمجرد استلامھ لمھامھ ، إبرام عقد تأمین لدى إحدى شركات التأمین المعتمدة : 48المادة 

 ضمن ، خلال مدة مزاولة مھامھ ، مسؤولیتھ الشخصیة والمالیة ، وذلك طبقا للتشریع الجاري بھ العمل.ی
وعند انتھاء مھام الشسیع أو في حالة انتقالھ ، یسلم إلیھ إبراء من طرف الآمر بالصرف بناء على شھادة صادرة عن 

الإقلیم أو للمجموعة بأي مبلغ أو قیمة عند انتھاء مدة المحاسب المكلف تثبت أن الشسیع المذكور غیر مدین للعمالة أو 
 تسییره.

 
 الباب الثاني

 القواعد المطبقة على عملیات النفقات
 الفرع الأول
 قواعد عامة

لا یمكن الالتزام بنفقات العمالات والأقالیم والمجموعات وتنفیذھا ، بصورة قانونیة ، إلا إذا كانت مطابقة للقوانین : 49المادة 
 نظمة التي أحدثتھا وكانت مقررة في میزانیاتھا.والأ

المتعلق بالعمالات والأقالیم ، یجب أن تظل  112-14من القانون التنظیمي السالف الذكر رقم  153طبقا لأحكام المادة 
 الالتزامات بالنفقات في حدود ترخیصات المیزانیة.

 
التي أشر خلالھا المحاسب المكلف على الأوامر بالأداء ویجب أن  تدرج النفقات في الحساب ، برسم السنة المالیة: 50المادة 

 تؤدى من اعتمادات السنة المذكورة ، أیا كان تاریخ الدین.
 

یتم الالتزام بنفقات العمالات والأقالیم ومجموعاتھا وتصفیتھا والأمر بصرفھا وأدائھا وفق الشروط المحددة في : 51المادة 
 خلاف ذلك في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل. ھذا الباب ، إذا لم ینص على

 
الالتزام ھو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبھ العمالة أو الإقلیم أو المجموعة التزاما من شأنھ أن یترتب علیھ : 52المادة 
 تحمل.

فائھ للشروط المنصوص علیھا في المادة ولا یمكن التعھد بھ إلا من طرف الآمر بالصرف الذي یعمل وفقا لسلطاتھ وبعد استی
 أعلاه. 49

 



 تھدف التصفیة إلى التأكد من حقیقة الدین وحصر مبلغ النفقة.: 53المادة 

 ویباشر التصفیة العون المختص تحت مسؤولیتھ ، بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنین.
وم ، الشخص المؤھل من طرف الآمر بالصرف المعني ، لتسلم الأشغال أو ویراد بالعون المختص في مدلول ھذا المرس

 التوریدات أو الخدمات وللإشھاد على تنفیذ الخدمة قبل الإشھاد من طرف الآمر بالصرف.
وعند عدم وجود عون مختص ، یتولى الآمر بالصرف ، مباشرة وتحت مسؤولیتھ ، القیام بالتصفیة والإشھاد على تنفیذ 

 الخدمة.
 

الأمر بالصرف ھو العمل الإداري الذي یحتوي طبقا لنتائج التصفیة على الأمر بأداء دین العمالة أو الإقلیم أو : 54المادة 
 المجموعة. ویناط ھذا العمل بالآمر بالصرف.

صرف ، ویتم یترتب على الأمر بالصرف إصدار أمر بالأداء ، غیر أنھ ، یمكن القیام بأداء بعض النفقات دون أمر سابقا بال
 تحدید قائمة النفقات المذكورة بقرار مشترك لوزیر الداخلیة ووزیر المالیة. وینشر ھذا القرار بالجریدة الرسمیة.

 ویتم تبلیغ النفقات المؤداة دون أمر سابق بالصرف فورا ، من طرف المحاسب المكلف ، إلى الآمر بالصرف.
 

 ومجموعاتھا إلى :تخضع نفقات العمالات والأقالیم : 55المادة 

 مراقبة مسبقة ، في مرحلة الالتزام ؛ -
 مراقبة صحة النفقة ، في مرحلة الأداء. -

 تجرى المراقبة المسبقة على الالتزام ومراقبة صحة النفقة طبقا لأحكام ھذا الباب.
الشروط والكیفیات  غیر أن المراقبة المسبقة على الالتزام تكون موضوع تخفیف یدعى "مراقبة تراتبیة" ، وذلك وفق

 المنصوص علیھا في الفرع الثالث من ھذا الباب.
 

 الفرع الثاني
 أ) مساطر الالتزاممساطر الالتزام وكیفیات ممارسة مراقبة الالتزام بالنفقات

 
لى یبلغ الآمر بالصرف ، بواسطة دعامة ورقیة أو إلكترونیة ، كل مقترح التزام أو إلغاء أو تخفیض التزام إ: 56المادة 

 المحاسب المكلف ، من أجل التأشیر علیھ وإدراجھ في محاسبتھ.
 

یتم الالتزام ، منذ بدایة السنة المالیة ، بالنفقات الدائمة المحدثة بوثائق لا تتضمن مدة محددة ولا یمكن وقف : 57المادة 
 یة.العمل بھا إلا بوثائق تنھي العمل بھا. وتحدد قائمة ھذه النفقات بقرار لوزیر الداخل

ولھذا الغرض ، یبلغ الآمر بالصرف المحاسب المكلف بمقترح الالتزام مدعوما ببیان موجز یضم ، حسب كل سطر في 
 المیزانیة ، الوثائق الجاریة الصلاحیة.

 
 تعتبر ملتزما بھا :: 58المادة 

 النفقات الدائمة ، في بدایة السنة المالیة ؛ -
 ات المتخذة من طرف الآمر بالصرف.جمیع النفقات الأخرى حسب صدور القرار -
 

 یقوم الآمر بالصرف ، خلال شھر ینایر من كل سنة ، بإعداد :: 59المادة 

قائمة بأسماء موظفي وأعوان العمالة أو الإقلیم أو المجموعة ، تتضمن مبلغ رواتبھم ، ویتم تسلیم نظیرین من ھذه القائمة  -
 إلى المحاسب المكلف ؛

 ات الدائمة الأخرى كالأكریة والاشتراكات والأقساط السنویة للقروض.قائمة مفصلة بالنفق -
وفي حالة حدوث تغییرات خلال السنة برسم النفقات الدائمة أو قائمة الموظفین والأعوان ، یقوم الآمر بالصرف بإعداد 

 بیانات تعدیلیة ویوجھھا فورا في نظیرین إلى المحاسب المكلف.
 

بنفقات التجھیز موضوع ترخیص في البرنامج في حدود اعتمادات الالتزام المقررة في ھذا یجوز الالتزام : 60المادة 
 الترخیص.

 ب) كیفیات ممارسة مراقبة الالتزام
 

مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من ھذه المادة ، یقوم المحاسب المكلف بمراقبة المشروعیة من خلال التأكد من : 61المادة 



 بالنفقات مشروعة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي الجاري بھا العمل. أن مقترحات الالتزام
 كما یقوم المحاسب المكلف بالمراقبة المالیة للتأكد مما یلي :

 توفر الاعتمادات والمناصب المالیة ؛ -
 الإدراج المالي للنفقة ؛ -
 ضوء العناصر المتوفرة ؛ صحة العملیات الحسابیة لمبلغ الالتزام في -
 مجموع النفقة التي تلتزم بھا العمالة أو الإقلیم أو المجموعة طیلة السنة التي أدرجت خلالھا. -

 لا تخضع لمراقبة المشروعیة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي :
والرواتب ، باستثناء تلك المتعلقة بقرارات التعیین والترسیم أ) نفقات الموظفین والأعوان المتعلقة بالوضعیات الإداریة 

 وإعادة الإدماج وتغییر الدرجة ومغادرة الخدمة ، مھما كان مبلغھا ؛
ب) النفقات المتعلقة بالتحویلات والإعانات المقدمة إلى المؤسسات العمومیة وبالضرائب والرسوم وبالقرارات القضائیة 

 ھا ، باستثناء العقود الأصلیة للإیجار والعقود التعدیلیة المرتبطة بھا ؛وبالإیجارات مھما كان مبلغ
 ) درھم ؛5.000ج) نفقات الموظفین والأعوان غیر تلك المشار إلیھا أعلاه التي یقل مبلغھا أو یساوي خمسة آلاف (

 ) درھم ؛20.000د) نفقات المعدات والخدمات التي یقل مبلغھا أو یساوي عشرین ألف (

 لتعویضات برسم رصید الوفاة ؛ھـ) ا
 و) الإتاوات المتعلقة بالماء والكھرباء والاتصالات اللاسلكیة ؛

 ز) صوائر التأمین لعربات حظیرة السیارات ؛
 ح) الاشتراكات في الجرائد المجلات والمنشورات الأخرى ، كیفما كان شكلھا ؛

 وإصلاح حظیرة السیارات وكذا النقل الموظفین والأعوان. ط) اقتناء الصویرات بواسطة اتفاقیات لشراء الوقود والزیوت
 تظل النفقات المشار إلیھا في الفقرة الثالثة أعلاه خاضعة للمراقبة المالیة.

 یمكن تغییر أو تتمیم طبیعة وسقف النفقات المذكورة بقرار مشترك لوزیر الداخلیة وللوزیر المكلف بالمالیة.
 

تزام بالنفقات ، ترفق مقترحات الالتزام بالنفقات ، المعدة من طرف الآمر بالصرف ببطاقة التزام لتنفیذ مراقبة الال: 62المادة 
 تحدد ، على وجھ الخصوص ، بنود المیزانیة والاعتمادات المتوفرة وكذا مبلغ مقترح الالتزام.

 ، قصد إجراء مراقبة الالتزام. ویبلغ الآمر بالصرف الوثائق المثبتة المتعلقة بمقترحات الالتزام إلى المحاسب المكلف
تتكون ملفات الالتزام بالنفقات غیر الخاضعة لمراقبة المشروعیة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي 

أجل من بطاقة إرسالیات تحدد ، على وجھ الخصوص ، بنود المیزانیة والاعتمادات المتوفرة وكذا مبلغ مقترح الالتزام ، من 
 وضع التأشیرة على توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة والتكفل المحاسبي بھما.

 یحدد نموذج بطاقة الإرسالیات بمقرر لوزیر الداخلیة.
یحتفظ الآمر بالصرف بالوثائق المتعلقة بملفات الالتزام بالنفقات غیر الخاضعة لمراقبة المشروعیة ، قصد إرفاقھا بملف 

 تعلق بھا.الأمر بالدفع الم
 

 تتم مراقبة الالتزام بالنفقات :: 63المادة 

 إما بوضع التأشیرة على مقترح الالتزام بالنفقات ؛ -
 وإما بتعلیق التأشیرة على مقترح الالتزام وإعادة ملفات الالتزام غیر المؤشر علیھا إلى الآمر بالصرف قصد تسویتھا ؛ -
 وإما برفض معلل للتأشیرة. -

التأشیرة أو رفضھا ، تضمن جمیع الملاحظات التي یثیرھا مقترح الالتزام وتبلغ مرة واحدة إلى الآمر في حالة تعلیق 
 بالصرف.

 
) یوم عمل كاملة بالنسبة 12یحدد الأجل المخول للمحاسب المكلف ، لوضع التأشیرة أو تعلیقھا في إثني عشر (: 64المادة 

 فقات الأخرى ، وذلك ابتداء من تاریخ إیداع مقترح الالتزام.) أیام عمل كاملة بالنسبة للن5للصفقات وخمسة (

وفي غیاب أي جواب داخل الأجل المحدد ، یتعین على المحاسب المكلف وضع تأشیرتھ على مقترح الالتزام ، بمجرد انصرام 
 الأجل المذكور وإرجاعھ إلى الآمر بالصرف.

 سب المكلف إلا من طرف الآمر بالصرف المعني.غیر أنھ لا یجوز الاحتجاج بأحكام ھذه المادة ضد المحا
 

لا تخضع للتأشیرة ، عند مراقبة الالتزام بالنفقات ، النفقات المؤداة بدون أمر سابق بالصرف المشار إلیھا في : 65المادة 
 أعلاه. 54المادة 



 
یم التوریدات ، أن یبلغ إلى المقاول یتعین على الآمر بالصرف ، قبل الشروع في تنفیذ الأشغال أو الخدمات أو تسل: 66المادة 

أو المورد أو الخدماتي المعني ، المصادقة ومراجع التأشیرة التي وضعھا على مقترحات الالتزام المتعلقة بالصفقات العمومیة 
 وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت.

 الخدماتي أن یطالب الآمر بالصرف المعني بمراجع التأشیرة المذكورة.یجوز ، عند الاقتضاء ، للمقاول أو المورد أو 
 

إذا تمسك الآمر بالصرف بمقترح الالتزام بنفقة رفض المحاسب التأشیر علیھا ، یعرض الأمر على وزیر الداخلیة : 67المادة 
 أو الشخص المفوض من لدنھ من أجل البت فیھ.

و الشخص المفوض من لدنھ بموجب مقرر ، تجاوز رفض التأشیر المذكور ، ماعدا وفي ھذا الحالة ، یجوز لوزیر الداخلیة أ
 إذا كان رفض التأشیر معللا بنقص أو عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة أو بعدم التقید بنص تشریعي أو تنظیمي.

 
 الفرع الثالث

 المراقبة التراتبیة للنفقة

أعلاه ، المراقبة المخففة  55للنفقة المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة یقصد بالمراقبة التراتبیة : 68المادة 
المطبقة على نفقات العمالات والأقالیم والمجموعات التي یجب أن تتوفر على نظام مراقبة داخلیة تمكنھا من التأكد ، من بین 

 العمل :عملیات المراقبة المسندة إلیھا بموجب النصوص التنظیمیة الجاري بھا 
 في مرحلة الالتزام : - 1

أ) من المشروعیة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقات غیر تلك المشار إلیھا في 
 أدناه ؛ 69) من المادة 4البند 

 راج ؛ب) من مجموع النفقة التي تلتزم بھا العمالة أو الإقلیم أو المجموعة طیلة سنة الإد
 ج) من انعكاس الالتزام على استعمال مجموع الاعتمادات برسم السنة الجاریة والسنوات اللاحقة.

 في مرحلة الأمر بالصرف : - 2
 أ) من توفر الاعتمادات :

 ب) من وجود التأشیرة القبلیة للالتزام ، حینما تكون ھذه التأشیرة مطلوبة ؛
 ج) من عدم الأداء المكرر لنفس الدین.

 
أعلاه ، بالتأكد ، في  68یقوم المحاسب العمومي ، عند ممارسة المراقبة التراتبیة للنفقات المشار إلیھا في المادة : 69لمادة ا

 مرحلة الالتزام ، مما یلي :

 توفر الاعتمادات والمناصب المالیة ؛ - 1

 صحة العملیات الحسابیة لمبلغ الالتزام ؛ - 2

 الإدراج المالي ؛ - 3

روعیة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما المش - 4
 یلي :

 أ) قرارات التعیین والترسیم إعادة الإدماج وتغییر الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفین والأعوان ؛
 لیة المرتبطة بھا ؛ب) العقود الأصلیة للإیجار والعقود التعدی

أعلاه ، التي یفوق مبلغھا  61ج) نفقات الموظفین والأعوان غیر تلك المشار إلیھا في البند أ) من الفقرة الثالثة من المادة 
 ) درھم ؛10.000عشرة آلاف (

 ) درھم ؛100.000د) نفقات المعدات والخدمات التي یفوق مبلغھا مائة ألف (

ة والقرارات التعدیلیة المرتبطة بھا والتي تفوق قیمتھا ، مأخوذة بشكل منفصل ، أربعة مائة ھـ) الصفقات والعقود الملحق
 ) درھم ، وكذا الصفقات التفاوضیة مھما كان مبلغھا ؛400.000ألف (

 و) العقود المبرمة مع المھندسین المعماریین المتعلقة بالصفقات المشار إلیھا في ھـ) من ھذا البند ؛

 ) درھم.200.000وعقود القانون العادي التي یفوق مبلغھا مائتي ألف ( ز) الاتفاقیات
 

أعلاه أن تكون موضوع تخفیف إضافي  55یمكن للمراقبة التراتبیة المشار إلیھا في الفقرة الأخیرة من المادة : 70المادة 
أعلاه ، على  68المنصوص علیھا في المادة لفائدة العمالات أو الأقالیم أو المجموعات التي تتوفر ، علاوة على المعاییر 

 نظام افتحاص ومراقبة داخلیة تمكنھم من التأكد :



أ) من المشروعیة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقات غیر تلك المشار إلیھا في 
 أدناه ؛ 71) من الفقرة الأولى من المادة 2البند 

 ة العملیات الحسابیة لمبلغ الالتزام ؛ب) من صح
 ج) من صحة الإدراج المالي للنفقة.

 
یقوم المحاسب المكلف ، عند ممارسة المراقبة التراتبیة موضوع التخفیف الإضافي ، بالتأكد ، في مرحلة الالتزام : 71المادة 

 ، مما یلي :

 توفر الاعتمادات والمناصب المالیة ؛ - 1

ر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما المشروعیة بالنظ - 2
 یلي :

 أ) قرارات التعیین والترسیم وإعادة الإدماج وتغییر الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفین والأعوان ؛
 طة بھا ؛ب) العقود الأصلیة للإیجار والعقود التعدیلیة المرتب

ج) الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعدیلیة المرتبطة بھا والتي تفوق قیمتھا ، مأخوذة بشكل منفصل ، ملیون 
 ) درھم ، وكذا الصفقات التفاوضیة مھما كان مبلغھا ؛1.000.000(

 ھذا البند. د) العقود المبرمة مع المھندسین المعماریین المتعلقة بالصفقات المشار إلیھا في ج) من
یمكن تغییر أو تتمیم طبیعة وسقف النفقات المنصوص علیھا في ھذه المادة بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف 

 بالمالیة.
 

تؤھل العمالة أو الإقلیم أو المجموعة ، بطلب من رئیس المجلس ، بقرار لوزیر الداخلیة ، بناء على تقریر تنجزه : 72المادة 
 تركة ، المصالح المختصة لوزارة الداخلیة ووزارة المالیة ، بعد إجراء افتحاص لكفاءتھا التدبیریة.، بصفة مش

 تجرى عملیة الافتحاص وفق نظام مرجعي یحدد بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة.
 یشتمل النظام المرجعي للافتحاص على الجوانب الأربع التالیة :

 بیر المالي ؛كفاءة التد -
 الكفاءة في تنفیذ النفقات ؛ -
 كفاءة المراقبة الداخلیة ؛ -
 الكفاءة التدبیریة للمعلومات. -

یتم ، بموجب قرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة ، وضع منظومة تتبع تمكن من التحقق من أن جودة 
مجموعة لا تزال في نفس مستوى الكفاءة التدبیریة التي خولت لھا وسلامة مساطر تنفیذ نفقات العمالة أو الإقلیم أو ال

 الاستفادة من المراقبة التراتبیة للنفقة.
 

 الفرع الرابع
 مساطر التصفیة والأمر بالصرف

 لا یجوز تصفیة أي نفقة والأمر بصرفھا من قبل الآمر بالصرف إلا بعد إثبات حقوق الدائن.: 73المادة 

ا بشھادة إنجاز الخدمة أو بكشف تفصیلي یتضمن كمیة ومبلغ التوریدات المسلمة أو الخدمات المقدمة ویكون ھذا الإثبات إم
أو الأشغال المنجزة ، ویجب أن یتم حصر مجموع البیانات الحسابیة والفاتورات المتعلقة بالكشف التفصیلي المذكور بالأرقام 

علیھم أن یشیروا فیھ ، بالإضافة إلى ذلك ، إلى عنوانھم وإلى بیان  والحروف وأن یؤرخھا ویوقع علیھا الدائنون الذین یتعین
 ھویتھم البنكیة.

ویجب أن تذیل البیانات الحسابیة والفاتورات المذكورة بالإشھاد على الخدمة المنجزة من طرف الآمر بالصرف ، ماعدا إذا تم 
 لعون المختص.إثبات تسلیمھا في محضر یدخل في عداد الوثائق المثبتة أو بتصریح ا

 
أعلاه من أن النفقات التي تمت تصفیتھا قد وقع الالتزام بھا  53یتأكد العون المختص المشار إلیھ في المادة : 74المادة 

 مسبقا وفق الإجراءات المنصوص علیھا في النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل.
 ة الوثائق المثبتة.ویتحقق كذلك من الحسابات والكشوفات التفصیلیة وكذا من مشروعی

 
 یترتب على النفقات التي تمت تصفیتھا وحصرھا إصدار الأمر بصرفھا.: 75المادة 

ولا یجوز إصدار الأمر بالصرف المذكور قبل تنفیذ الخدمة أو حلول أجل الدین أو قبل صدور القرار الفردي بتخویل إعانة أو 



لعمل ، وذلك مراعاة الاستثناءات الواردة في النصوص التنظیمیة منحة منصوص علیھا في القوانین والأنظمة الجاري بھا ا
 الجاري بھا العمل أو في قرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.

غیر أن یجوز منح تسبیقات أو دفعات مسبقة للموظفین ، إما عن طریق شساعة النفقات وإما بواسطة إصدار أمر بالصرف 
 بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.وفق الشروط المحددة 

 تكون الأوامر بالأداء مؤرخة وتحمل رقما ترتیبیا من سلسلة فریدة ومتصلة برسم كل سنة مالیة وحسب كل آمر بالصرف.
 ویجب أن تتضمن البیانات التالیة :

 تحدید الآمر بالصرف ؛ -
 الإدراج المالي ؛ -
 الدین ؛السنة التي نشأ خلالھا  -
 التحدید الدقیق للدائن : الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري وعند الاقتضاء ، عنوانھ ؛ -
 مبلغ النفقة وموضوعھا ، وعند الاقتضاء ، مراجع السند المرفقة بھ الوثائق المثبتة ؛ -
 مرجع التأشیرة على مقترح الالتزام. -

 اؤھا عن طریق التحویل.ویترتب على إصدار الأمر بصرف النفقات أد
غیر أنھ یجوز الأداء نقدا لفائدة الأشخاص الذاتیین وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر 

 الداخلیة.
 

 إذا تم الأمر بالصرف لفائدة ھیأة عمومیة ، وجب إصدار الأمر بالأداء باسم المحاسب المكلف لدى ھذه الھیأة.: 76المادة 
 
 یقوم الآمر بالصرف ، تحت مسؤولیتھ ، بتسلیم الأوامر بالأداء للمستفیدین.: 77لمادة ا

یباشر ھذا التسلیم مقابل إبراء ، بعد التأكد من ھویة ھؤلاء المستفیدین أو من ھویة ذوي حقوقھم أو ممثلیھم وكذا من 
 مشروعیة السلطات المخولة لھؤلاء الممثلین.

 
تسلم الأمر بالأداء یجوز للآمر بالصرف ، بقرار معلل ، تكلیف المحاسب المكلف بإیداع مبلغ إذا رفض الدائن : 78الماد 

 الأداء لدى صندوق الإیداع والتدبیر وأن یبلغ بذلك الدائن بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
 

جرد إنجاز الخدمة ، وعلى أبعد تقدیر یتم حصر الأوامر بالأداء وتوقیعھا وإصدارھا من طرف الآمر بالصرف بم: 79المادة 
) یوما الموالیة لتاریخ ھذا الإنجاز ، وتوجھ إلى المحاسب المكلف مرفقة بالوثائق المثبتة 45خلال الخمسة وأربعین (

 المتعلقة بھا.
صرف إلى وتجمع ھذه الأوامر بالأداء في ورقة إصدار ، وعند الاقتضاء ، في دعامة إلكترونیة وتوجھ من قبل الآمر بال

 المحاسب المكلف.
 

 الفرع الخامس
 كیفیات ممارسة مراقبة صحة النفقات

 یتعین على المحاسب المكلف ، قبل التأشیر من أجل الأداء ، أن یقوم بمراقبة صحة النفقة من حیث :: 80المادة 

 وجود التأشیرة القبلیة على مقترح الالتزام ، حینما تكون ھذه التأشیرة مطلوبة ؛ -
 حسابات التصفیة ؛ صحة -
 الصفة الإبرائیة للتسدید. -

 یكلف المحاسب العمومي ، علاوة على ذلك ، بالتأكد من :
 إمضاء الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنھ ؛ -
 توفر اعتمادات الأداء ؛ -
 توفر الأموال ؛ -
والوزیر المكلف بالمالیة ، بما في ذلك الوثائق الإدلاء بالوثائق المثبتة المحددة قائمتھا بقرار مشترك لوزیر الداخلیة  -

 المتضمنة للإشھادة على الخدمة المنجزة.
 لا یجوز ، في أي حال من الأحوال ، للمحاسب المكلف أن یقوم أو یعید القیام بمراقبة مشروعیة النفقة في مرحلة الأداء.

صندوق التي یتم بموجبھا استعمال مجموع الأموال یندرج توفر الأموال ، المشار إلیھ أعلاه ، في إطار قاعدة وحدة ال
 المتوفرة لتغطیة مجموع النفقات بصرف النظر عن التخصیص الأصلي للأموال.



إذا لم یعاین المحاسب المكلف أي مخالفة ، یقوم بوضع التأشیرة وأداء النفقات التي یحتفظ بأوامر أدائھا والإثباتات المتعلقة 
 ظمة الجاري بھا العمل.بھا المنصوص علیھا في الأن

ویعید المحاسب العمومي بعد ذلك إلى الآمر بالصرف أوامر الأداء الواجب أداؤھا نقدا ، معززة بأوراق إصدارھا لتسلیمھا 
للمستفیدین وكذا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن طریق التحویل ممھورة ، بصفة قانونیة ، بعبارة التحویل أو بمراجع 

 بمراجع عملیة المقاصة المحتملة.الأداء أو 
غیر أنھ إذا عاین المحاسب المكلف مخالفة لأحكام ھذه المادة ، فإنھ یقوم بتعلیق التأشیر وإرجاع الأوامر بالأداء غیر المؤشر 

علیھا إلى الآمر بالصرف ، معززة بمذكرة معللة بصورة قانونیة تضم مجموع الملاحظات المسجلة من طرفھ من أجل 
 ة.التسوی

) أیام بالنسبة لنفقات الموظفین ، وخمسة عشر 5یتوفر المحاسب المكلف ، من أجل وضع تأشیرتھ أو تعلیقھا ، على خمسة (
 ) یوما بالنسبة للنفقات الأخرى.15(

 وتسري الآجال المشار إلیھا في الفقرة السابقة ابتداء من تاریخ تسلم الأوامر بالصرف وحوالات الأداء.
 

أعلاه ، وطلب الآمر  80ا قام المحاسب المكلف بتعلیق أداء نفقة بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة إذ: 81المادة 
بالصرف ، كتابة وتحت مسؤولیتھ ، تجاوز ھذا الرفض ، یقوم المحاسب المكلف ، الذي تستبعد حینئذ مسؤولیتھ ، بوضع 

 ذكرة ملاحظاتھ ومن الأمر بالتسخیر.تأشیرتھ على الأمر بالأداء ، ویرفق ھذا الأمر بنسخة من م
استثناء من أحكام الفقرة السابقة ، یتعین على المحاسب المكلف رفض الامتثال لأوامر التسخیر إذا كان تعلیق الأداء معللا 

 بأحد الأسباب التالیة :
 عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرھا أو عدم كفایتھا ؛ -
 أو عدم كفایتھا ؛ عدم وجود الأموال أو عدم توفرھا -
 عدم وجود التأشیرة القبلیة على مقترح الالتزام ؛ -
 انعدام الصفة الإبرائیة للتسدید. -

وفي حالة رفض التسخیر ، یقوم المحاسب المكلف فورا بإخبار الوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص المفوض من لدنھ لھذا 
 الغرض للبت في الأمر.

 
مكلف بالتأشیر على الأوامر بالأداء المطابقة لنفقات التجھیز الملتزم بھا في حدود الاعتمادات یرخص للمحاسب ال: 82المادة 

 المرحلة ، بناء على البیان المفصل الذي أعده الآمر بالصرف وتم الإشھاد علیھ سلفا من طرف المحاسب المذكور.
تسییر غیر المؤداة بعد انتھاء السنة ، وذلك بعد ویرخص لھ كذلك بالتأشیر على الأوامر بالأداء الصادرة من اعتمادات ال

 الاطلاع على بیان ترحیل الاعتمادات الذي أعده الآمر بالصرف وتم الإشھاد علیھ سلفا من طرف المحاسب المذكور.
 

بطلب  لا یجوز للدائنین الحاملین لسندات أو أحكام مشمولة بالتنفیذ ضد عمالة أو إقلیم أو مجموعة أن یقوموا: 83المادة 
 الأداء بكیفیة صحیحة إلا أمام الآمر بالصرف لھذه العمالة أو الإقلیم أو لھذه المجموعة.

إذا امتنع الآمر بالصرف المعني عن إصدار الأمر بصرف ھذه النفقات ، جاز اللجوء إلى حق الحلول وفق الشروط 
 بالعمالات والأقالیم. المتعلق 112-14من القانون التنظیمي رقم  189المنصوص علیھا في المادة 

 
 30تعرض الأوامر بالأداء الصادرة برسم سنة مالیة للتأشیر علیھا من طرف المحاسب المكلف في أجل أقصاه : 84المادة 

 دیسمبر من نفس السنة.
بل التاریخ لأجل ذلك ، یجب على الأوامر بالصرف أن یتدخل لدى الدائنین لدعوتھم إلى مده بفاتوراتھم أو بیاناتھم الحسابیة ق

 المذكور.
 

إذا أدرجت نفقة ، بكیفیة غیر صحیحة ، برسم السنة المالیة الجاریة ، یسلم الآمر بالصرف إلى المحاسب المكلف : 85المادة 
شھادة بإعادة الإدراج یثبت بموجبھا المحاسب الزیادة أو التخفیض من النفقات بأسطر المیزانیة المعنیة ، وترفق الشھادة 

 الوثائق المثبتة بحساب العمالة أو الإقلیم أو المجموعة.المذكورة ب
 

إذا تم أداء نفقة یتجاوز مبلغھا حقوق الدائن ، وجب على الآمر بالصرف إصدار أمر بالمداخیل ضد المستفید من : 86المادة 
 ھذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد.

 
قانونیة ، ولم ترتب كما یجب في حسابات المحاسب المكلف ، حرر ھذا إذا أدرج الآمر بالصرف نفقة ، بصورة : 87المادة 



 أعلاه. 85الأخیر شھادة تستعمل كما ھو مبین في شھادة إعادة الإدراج المشار إلیھا في المادة 

 وتبلغ فورا نسخة من ھذه الشھادة إلى الآمر بالصرف.
 

المتعلق بالعمالات  112-14القانون التنظیمي السالف الذكر رقم  من 193تطبیقا لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة : 88المادة 
والأقالیم ، یمكن أن یترتب على إعادة دفع الأموال برسم نفقات المیزانیة إعادة إقرار أو فتح اعتمادات ، وفق الشروط 

 )2017وحسب الكیفیات المحددة بعده. (ج ح ن م د 
 تي تحملت النفقة المطابقة.یجوز إقرار اعتمادات خلال السنة المالیة ال

 كما یمكن فتح اعتمادات خلال السنة الموالیة للسنة التي تحملت ھذه النفقة.
 یتم إعادة إقرار الاعتمادات أو فتحھا بقرار للآمر بالصرف بناء على التصریح بالمداخیل الذي یعده المحاسب المكلف.

 
 الفرع السادس

 الأداء
 ي تبرئ بھ العمالة أو الإقلیم أو المجموعة ذمتھا من الدین.الأداء ھو العمل الذ: 89المادة 

 لا یمكن أن یتم الأداء إلا لفائدة الدائن الحقیقي أو ممثلھ المؤھل.
 لا یمكن أن یتم الأداء قبل تحقیق الخدمة أو حلول أجل الدین أو قبل صدور المقرر الفردي بتخویل الإعانة أو المنحة.

المنجزة المنصوص علیھ في الفقرة السابقة ، یمكن القیام بأداء النفقات المدرجة في اللائحة التالیة استثناء من مبدأ الخدمة 
: 
الاشتراكات في الجرائد والدوریات والجریدة الرسمیة والمنشورات المختلفة والمجلات المتخصصة أو الاشتراك من أجل  -

 الولوج إلى قواعد بیانات إلكترونیة ؛
 لفات بالوحدة ؛طلبیة لشراء مؤ -
 أقساط التأمین. -

 یمكن تغییر أو تتمیم ھذه اللائحة بقرار مشترك لوزیر الداخلیة ووزیر المالیة.
 

فیما یخص الاقتناءات المنجزة بالخارج ، یمكن أن یرخص للعمالات والأقالیم والمجموعات ، في إطار اتفاقیات أو : 90المادة 
جنبیة ، بفتح اعتمادات بنكیة ، وفق الشروط وحسب الكیفیات المحددة بتعلیمیة اتفاقات أو صفقات مبرمة مع مقاولات أ

 مشتركة للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.
 

أعلاه وقصد تبسیط مساطر تنفیذ النفقات ، یمكن أن تؤدى بعض  89استثناء من أحكام الفقرة الثانیة من المادة : 91المادة 
 :النفقات على النحو التالي 

یمكن أداء أجور الید العاملة والأعوان الداخلین في حكمھم من طرف المحاسب المكلف بناء على أمر بالأداء یعد باسمھ  -
 ویدعم بجداول لأیام العمل یعدھا الآمر بالصرف ؛

یع یعینھ إذا كانت مصلحة تضم عدة أعوان تؤدى أجورھم نقدا ، یمكن للمحاسب المكلف أن یقوم بالأداء ، بین یدي شس -
الآمر بالصرف مقابل إبراء. ولھذا الغرض ، تحدث شساعات للنفقات بقرار للآمر بالصرف. ویحدد ھذا القرار موضوع 

وطبیعة النفقات المراد تنفیذھا في إطار ھذه الشساعة. تتخذ قرارات ، وفق نفس الشكلیات ، یعین بموجبھا شسیع أو عدة 
 شسیعین للنفقات ونوابھم.

 دفع لشسیعي النفقات تسبیقات عن طریق الشساعة ، لا یتجاوز مبلغھا السقف المحدد بقرار لوزیر الداخلیة.یمكن أن ت -
غیر أن یمكن الرفع من سقف التسبیقات ، المحدد أعلاه ، بقرار یتخذه الآمر بالصرف بعد تأشیرة وزیر الداخلیة أو من ینوب 

 عنھ.
 

لاه المتعلقتین ، على التوالي ، بمسؤولیة شسیعي المداخیل والمراقبة المطبقة أع 47و 46تطبق أحكام المادتین : 92المادة 
 علیھم ، على شسیعي النفقات.

یجب أن یثبت شسیعو النفقات للمحاسب المكلف بواسطة الآمر بالصرف ، استعمال التسبیقات أو إرجاع الأموال التي لم یتم 
 من تاریخ قبض الأموال. ) أشھر یبتدئ3استعمالھا ، ففي أجل أقصاه ثلاثة (

في حالة عدم تبریر استعمال الأموال المتلقاة ، أو في حالة عدم إرجاعھا داخل الآجال المحددة ، یعتبر شسیع النفقات مدینا 
بمقرر للوزیر المكلف بالمالیة أو للشخص المفوض من لدنھ لھذا الغرض یتخذ بمبادرة من وزیر الداخلیة أو من الآمر 

 مباشرة وإما بطلب من المحاسب المكلف. بالصرف ، إما



ویمكن أن یعتبر مدینا كذلك ، وفق نفس الشكلیات ، في حالة الاختلاسات أو التلاعبات أو الخصاص المرتكب أو المثبت في 
 صندوقھ أو في حساباتھ.

 ویتابع تحصیل مبلغ العجز طبقا للشروط المطبقة على دیون العمالات أو الأقالیم أو المجموعات.
تحدد قواعد تسییر شساعات نفقات العمالات والأقالیم أو المجموعات بتعلیمیة مشتركة للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر 

 الداخلیة.
 

یتعین على شسیع النفقات ، بمجرد استلام مھامھ ، إبرام عقد تأمین لدى إحدى شركات التأمین المعتمدة من أجل : 93المادة 
 مالیة أثناء مزاولتھ لمھامھ ، وذلك طبقا للتشریع الجاري بھ العمل.ضمان مسؤولیتھ الشخصیة وال

وعند انتھاء مھام الشسیع أو في حالة انتقالھ ، یسلم إلیھ إبراء من طرف الآمر بالصرف بناء على شھادة صادرة عن 
 ة عند انتھاء مدة تسییره.المحاسب المكلف ، تثبت أن الشسیع غیر مدین للعمالة أو الإقلیم أو المجموعة بأي مبلغ أو قیم

 
یتم بین یدي المحاسب المكلف ، تحت طائلة البطلان ، كل حجز أو تعرض على مبالغ مستحقة على العمالات : 94المادة 

والأقالیم أو على المجموعات أو إشعار للغیر الحائز ، أو كل التبلیغات المتعلقة بتفویت ھذه المبالغ أو نقلھا وكل التبلیغات 
 الرامیة إلى توقیف الأداء ، وذلك عن طریق تبلیغ یوجھ أو یسلم إلى الشخص المأمور باستلامھ.الأخرى 

في حالة نقل الاختصاصات بین محاسبین عمومیین ، فإن الإجراءات المشار إلیھا في الفقرة الأولى أعلاه تبقى ساریة 
 المفعول في إحداث آثارھا بین یدي المحاسب المكلف الجدید.

إجراء من إجراءات الموانع المشار إلیھا في الفقرة الأولى أعلاه ، تم وضعھ بین یدي المحاسب المكلف ، بیان  یتضمن كل
اسم وصفة الطرف موضوع الحجز أو التعرض أو كل تبلیغ آخر وتعیین الدین موضوع المانع وكذا تحدید المصلحة المكلفة 

 بتصفیة النفقة.
 ائز ، فإن تعیین الدین یتم على سبیل الاستئناس.غیر أنھ بالنسبة للإشعار للغیر الح

لا یترتب أي مفعول على الحجز أو التعرضات أو نقل الدیون أو تفویتھا وكل التبلیغات الأخرى الرامیة إلى توقیف أداء دین ، 
عندما یكون الأمر إذا تمت بعد قیام المحاسب المكلف بتضمین الأمر بالأداء بعبارة "صالح للأداء" أو "صالح للتسدید" أو 

 بالأداء قد وصل إلى مرحلة الأداء في حالة نزع الصفة المادیة.
غیر أنھ یتم تنفیذ الإجراءات المانعة ، التي تثقل الرواتب والأجور المؤداة دون أمر سابق بصرفھا ، والمسلمة بعد عملیة 

 ھ تبلیغھا.أداء ھذه الرواتب والأجور ، ابتداء من الشھر الموالي للشھر الذي تم فی
 

لا یجوز إجبار المحاسبین المكلفین على القیام بتصریح إیجابي. ویسلمون بیانا یتضمن التبلیغات التي تكون قد : 95المادة 
 وجھت لھم ضد المدین والمبالغ التي یحوزونھا لحساب ھذا الأخیر.

 
خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاریخ  لا یكون للحجز أو للتعرض المبلغ بین یدي المحاسب أي مفعول إلا: 96المادة 

تبلیغھ ، ما لم یتم تجدیده داخل ھذا الأجل ، كیفما كانت الإجراءات المتخذة لاحقا ، وإن صدر حكم بصحتھ. ویتم التشطیب 
 علیھ تلقائیا من سجلات المحاسب المكلف ، ولا یضمن في البیانات المسلمة وفقا لأحكام المادة السابقة.

 
إذا كان الدین موضوع تعرض أو حجز أو إشعار للغیر الحائز أو تفویت دین أو نقلھ ، وجب على المحاسب : 97المادة 

 المكلف أن یسلم إلى الأطراف المعنیة بالأمر ، بناء على طلب منھم ، مستخرجا أو بیانا عن التعرض أو التبلیغات المذكورة.
الموانع السالفة الذكر ، في حساب للأغیار. غیر أنھ یتم أداء المبالغ یودع المحاسب المكلف كل مبلغ وقع اقتطاعھ بموجب 

المقتطعة برسم رھن الصفقات العمومیة أو إشعار للغیر الحائز أو تفویت الدیون المترتبة على الأجور ، مباشرة للمستفیدین 
ات المطبقة علیھا ، إذا لم یتوصل من ھذا الرھن أو من ھذا الإشعار للغیر الحائز أو من تفویت الدیون ، طبقا للتشریع

 المحاسب المذكور بموانع أخرى تتعلق بدیون یسبق امتیازھا امتیاز الدائن المرتھن أو المفوت لھ.
 

تباشر الاقتطاعات من الرواتب والأجور وغیرھا المؤداة من طرف العمالات أو الأقالیم أو المجموعات ، بموجب : 98المادة 
ر الحائز أو بتفویت الدیون وفق الشروط وطبق التعریفة المحددة في النصوص التشریعیة والتظیمیة الحجز أو بالإشعار للغی

 الجاري بھا العمل.
 

إذا كان من الواجب أداء نفقة على أقساط ، وجب موافاة المحاسب المكلف ، عند أداء القسط الأول ، بأصل : 99المادة 
 الالتزام بالنفقة المذكورة مشفوعا بنسخة مطابقة لھ. الاتفاقیة أو الصفقة أو العقد الذي ینص على

 



یتم تسدید نفقات العمالات والأقالیم ومجموعاتھا بتحویلھا إلى حسابات مفتوحة باسم المستفیدین لدى : 100المادة 
 المؤسسات البنكیة أو لدى محاسبي الخزینة.

ال الأداء الإلكتروني وفق الشروط المحددة في النصوص كما یجوز تسدیدھا بتسلیم شیكات أو نقود أو بكل شكل آخر من أشك
 التنظیمیة الجاري بھا العمل.

ویتعین على المحاسب العمومي أن یطالب الدائن ، عند كل أداء نقدا ، بأن یؤرخ ویوقع على الأمر بالأداء ، لأجل الإبراء. ولا 
 ینبغي أن یتضمن ھذا الإبراء أي قید أو شرط.

 دا بمثابة إبراء للمحاسب إذا تم تعزیز الإبراء بمراجع وثیقة تعریف رسمیة ، یقدمھا الدائن أو ممثلھ.ویعتبر أداء نفقة نق
) درھم. ویمكن تغییر ھذا 10.000یحدد سقف نفقات العمالات والأقالیم ومجموعاتھا التي یمكن أداؤھا نقدا في عشرة آلاف (

 داخلیة.السقف بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر ال
 

یعتبر بیان التحویل الذي یؤرخھ ویشھد على صحتھ المحاسب المكلف بمثابة إبراء لھ إزاء العمالة أو الإقلیم أو : 101المادة 
 المجموعة.

 وتبرأ ذمة المحاسب المكلف إزاء الدائن بتسلیمھ شھادة تتضمن المساعي المتخذة من أجل التحویل أو استعمال مبلغ الدین.
 

إذا تعلق الأمر بأداء مبالغ مالیة نقدا لأشخاص أمیین ، جاز أداؤھا للمستفیدین الذین یضعون بصمات أصابعھم : 102المادة 
بحضور شخص محلف أو شاھدین یثبتان ھویتھما. ویتعین على الشاھدین المذكورین التوقیع على تصریح مشترك مع 

 المحاسب المكلف.
لى المستفیدین منھا بواسطة عون یعین بھذه الصفة بعد إدلائھ بتوكیل یحمل توقیعا وتؤدى المبالغ المستحقة لفائدة السجناء إ

لكل من العون المذكور والسجین ، مؤشر علیھ ، بصفة قانونیة ، من طرف رئیس المؤسسة السجنیة. ویكون ھذا التوكیل 
 معززا بالأمر بالإیداع بالسجن.

ن التوقیع أو یستحیل علیھم ذلك ، فیجوز أداؤھا لممثلیھم طبقا لأحكام وأما المبالغ المستحقة لفائدة أشخاص لا یستطیعو
 بعده. 103المادة 

ویجوز أداء المبالغ المستحقة لفائدة أشخاص طریحي الفراش ، نقدا بالتنقل إلى مكان سكناھم أو بالمستشفى أو بالملجأ ، 
 شاھدین یثبتان ھویتھما.بواسطة عون مؤھل ، بصفة قانونیة ، من طرف المحاسب المكلف وبحضور 

 
یتعین على المحاسب المكلف ، بالنسبة لكل أداء لفائدة أشخاص آخرین غیر أصحاب الأوامر بالأداء ، أن یطالب : 103المادة 

 ، من أجل التأكد من صحة إبراء الطرف القابض ، حسب الحالة ، بما یلي :
 لیھ ، بصفة قانونیة ، یثبت سلطاتھم ؛بالنسبة للوكلاء ، الإدلاء بعقد رسمي أو عرفي مصادق ع -
بالنسبة للممثلین الشرعیین للأشخاص عدیمي الأھلیة ، إثبات صفتھم طبقا للقواعد العامة للقانون والإدلاء بعقد الوصایة  -

 عند الاقتضاء ؛
إذا تعذر ذلك ، الإدلاء بالنسبة للمحامین ، الإدلاء بمستخرج من الحكم النھائي یبین صفتھم كممثلین للطرف المستفید ، و -

 بتوكیل یؤھلھم لتسلم مبلغ الأداء لحساب موكلھم ؛
بالنسبة لممثلي الورثة عدیمي الأھلیة ، الإدلاء برسم الإراثة وعقد الوصایة یتم تحریرھما ، عند الاقتضاء ، من طرف  -

 داء بالنسبة لذوي الحقوق.العدول أو الموثقین أو الحاخامات وكذا بنسخة موجزة من رسم وفاة صاحب الأمر بالأ
) درھم ، ینجز 2000وفي حالة وفاة صاحب الأمر بالأداء ، إذا كان المبلغ الواجب دفعھ لمجموع الورثة لا یتجاوز ألفي (

الأداء بصورة صحیحة بمجرد الإدلاء بشھادة تتضمن تاریخ الوفاة وتعین ذوي الحقوق دون الحاجة إلى الإدلاء بأي وسیلة 
وتسلم ھذه الشھادة ، دون صائر ، من طرف السلطات المحلیة أو الموثقین أو القضاة أو الحاخامات. ویمكن  إثبات أخرى.

 الرفع من السقف المذكور بقرار للوزیر المكلف بالمالیة.
من  ویجوز للمحاسب المكلف ، في حدود المبلغ المنصوص علیھ في الفقرة السابقة ، أن یقوم بتسدید المبالغ المستحقة إلى

یطلب ذلك من ورثة الدائن شریطة أن یوافق الوارث الطالب على الإبراء من ھذا المبلغ باسم الورثة الآخرین المتغیبین. 
 وتنتفي بھذا الإبراء مسؤولیة المحاسب المكلف.

 
الذي یوجھھ  في حالة ضیاع أمر بالأداء ، یتعین على المعني بالأمر أن یقدم تصریحا بالشرف للآمر بالصرف: 104المادة 

إلى المحاسب المكلف ، بعدما یكون قد سلم نظیرا منھ ، بناء على شھادة كتابیة من المحاسب المكلف تثبت أن الأمر بالأداء 
 المفقود لم یتم أداؤه لا من طرفھ ولا لحسابھ وأن الدین المتعلق بھ لم یطلھ التقادم.

ة عدم الأداء إلى الآمر بالصرف الذي یحتفظ بھا لأجل الإثبات. ویوجھ المحاسب المكلف نسخا من التصریح بالضیاع وشھاد



 وتضاف الأصول إلى نظیر الأمر بالأداء.
 

) یوما. ویطبق 30تؤدى الأجور والرواتب عن كل شھر عند انتھائھ ، ویحسب كل شھر على السواء بثلاثین (: 105المادة 
 ات خاصة بتعیین آجال أخرى للأداءات.نفس الأمر على التعویضات الدوریة ، ماعدا إذا صدرت مقرر

 
 الباب الثالث

 عملیات الخزینة

تعتبر بمثابة عملیات للخزینة ، جمیع حركات الأموال والقیم الممكن تداولھا والودائع والحسابات الجاریة : 106المادة 
 والعملیات التي تھم حسابات مختلف الدیون.

 
لمحاسبین العمومیین ، إما بمبادرة منھم أو بطلب من الآمرین بالصرف ، أو تنفذ عملیات الخزینة من قبل ا:  107المادة 

 بطلب من أشخاص آخرین مؤھلین لذلك.
 وتبین جمیع عملیات الخزینة ، حسب كل نوع ، في حسابات الخزینة دون مقاصة بینھا.

 تدرج التحملات والحصائل الناتجة عن تنفیذ عملیات الخزینة في حسابات المیزانیة.
 

تحدث حسابات الخزینة بمقرر مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة أو الأشخاص المفوضین من : 108المادة 
 لدنھم لھذا الغرض.

 
 تودع وجوبا أموال العمالات والأقالیم أو المجموعات بالخزینة العامة للمملكة.: 109المادة 

 جموعة ، في حسابات مخصصة لھذا الغرض.وتدرج ھذه الأموال ، حسب كل عمالة أو إقلیم أو م
 وتنتج ھذه الودائع فوائد یحدد سعرھا وفق الشروط المحددة بقرار للوزیر المكلف بالمالیة.

 
 القسم الثالث

 القواعد المطبقة على المحاسبة
 الباب الأول
 قواعد عامة

یان ومراقبة عملیاتھا المتعلقة بالمیزانیة تھدف المحاسبة العمومیة للعمالات والأقالیم والمجموعات إلى ب: 110المادة 
 والمالیة وكذا إخبار ھیئات المراقبة والتدبیر.
 تنظم المحاسبة بكیفیة تساعد على ما یلي :

 معرفة العملیات المتعلقة بالمیزانیة والخزینة ومراقبتھا ؛ -
 تحدید نتائج التنفیذ السنویة ؛ -
 معرفة وضعیة الممتلكات ؛ -
 ات العمالات والأقالیم ومجموعاتھا تجاه الأغیار ؛معرفة التزام -
 تقدیر أثمان تكلفة الخدمات وسعرھا ومردودیتھا ، عند الاقتضاء ؛ -
 إدماج عملیات العمالات والأقالیم ومجموعاتھا في المحاسبة الوطنیة. -

 وتبین محاسبة العمالات والأقالیم ومجموعاتھا ما یلي :
 نیة ؛العملیات المتعلقة بالمیزا -
 عملیات الخزینة ؛ -
 العملیات المنجزة مع الأغیار ؛ -
 حركات الممتلكات وقیم الاستغلال. -
 وتمكن من التعرف على نتائج السنة المالیة ومن إعداد وضعیات التدبیر والبیانات المالیة. -

 ویتم مسك ھذه المحاسبة عن كل سنة مالیة ، ما لم ینص على خلاف ذلك.
 

كون محاسبة العمالات والأقالیم ومجموعاتھا من محاسبة عامة ومحاسبة المواد والقیم والسندات ومحاسبة تت: 111المادة 
 إداریة ومحاسبة تتعلق بالمیزانیة.

 
 الباب الثاني 



 المحاسبة العامة

ونة العامة تمسك المحاسبة العامة للعمالات والأقالیم ومجموعاتھا طبقا لمخطط محاسبي یخضع لمبادئ المد: 112المادة 
 للتنمیط المحاسبي والمعاییر المحاسبیة الدولیة.

 یحدد ھذا المخطط المحاسبي بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.
 یتكون المخطط المحاسبي للعمالات والأقالیم ومجموعاتھا من الأجزاء التالیة :

 اختیارات توجیھیة وأھداف ومبادئ أساسیة ؛ -
 التنظیم والمساطر ؛قواعد  -
 تبویب وكیفیات عامة لتسییر الحسابات ؛ -
 بیانات مالیة ووضعیات التدبیر ؛ -
 قواعد التقییم. -

 ویتضمن ھذا المخطط أیضا تبویبا للحسابات موزعة على أصناف متجانسة تسمى "أقسام" ویبلغ عدد ھذه الأقسام تسعة :
 : حسابات التمویل الدائم ؛ 1القسم  -

 : حسابات الأصول الثاتبة ؛ 2 القسم -

 : حسابات الأصول المتداولة (خارج عملیات الخزینة) والحسابات الداخلیة ؛ 3القسم  -

 : حسابات الخصوم المتداولة (خارج عملیات الخزینة) ؛ 4القسم  -

 : الحسابات المالیة ؛ 5القسم  -

 : حسابات التكالیف ؛ 6القسم  -

 ؛: حسابات الحصائل  7القسم  -
 : الالتزامات الخارجة عن الحصیلة المحاسبیة ؛ 8القسم  -

 : محاسبة تحلیلیة للمیزانیة. 9القسم  -

 في محاسبة المیزانیة. 9تدرج العملیات الناتجة عن تنفیذ میزانیات العمالات والأقالیم ومجموعاتھا بالقسم 

 المداخیل والنفقات.یتم تفصیل ھذه المحاسبة في محاسبات ثانویة یتم مسكھا حسب طبیعیة 
 یمكن تغییر تبویب الحسابات بقرار مشترك لوزیر الداخلیة ووزیر المالیة.

 
تمسك المحاسبة العامة للعمالات والأقالیم ومجموعاتھا من طرف الآمرین بالصرف والمحاسبین المكلفین ، كل : 113المادة 

ھذه العمالات والأقالیم أو ھذه المجموعات ، برسم  فیما یخصھ ، والذین یقومون بإثبات كل العملیات المنجزة لحساب
 المیزانیة والمیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة ودفاتر الحسابات الأولى والدفتر الكبیر والدفاتر الثانویة.

لسنة یدرج تحصیل منتوجات المیزانیة ، حسب طبیعة المداخیل ، في محاسبة توضح بصفة منفصلة ، برسم السنة الجاریة وا
 السابقة والسنوات المنصرمة ما یلي :

 تحملات الأوامر بالمداخیل ؛ -
 الإلغاءات والتخفیضات ؛ -
 التحصیل المنجز. -

یدرج أداء نفقات المیزانیة والمیزانیات الملحقة في محاسبة تبین ، بصفة منفصلة ، حسب كل بند من بنود المیزانیة ، 
 لمقاربة بینھا.الاعتمادات والإصدارات التي تمكن من ا

 
 دیسمبر من كل سنة. 31یقوم المحاسبون العمومیون بحصر حساباتھم وسجلاتھم المحاسبیة في : 114المادة 

 ویقوم كل محاسب ، في ھذا التاریخ ، بإعداد بیان عن وضعیة الصندوق والمحفظة المالیة والمیزان العام للحسابات.
 

باتھ ، بجمع مجموع العملیات المنجزة من طرف المحاسبین العمومیین یقوم المحاسب المكلف ، في حسا: 115المادة 
الآخرین لحساب العمالة أو الإقلیم أو المجموعة ، ویتولى تحدید نتیجة تنفیذ المیزانیة وفق الشروط المحددة في الباب الثامن 

 من ھذا القسم.

 ات المالیة ووضعیات التدبیر التالیة :مارس من السنة الموالیة بإعداد البیان 31ویقوم على أبعد تقدیر في 

 الحصیلة أو وضعیة الممتلكات ؛ -
 حساب الحصائل والتحملات ؛ -
 جدول العملیات المتعلقة بالمیزانیة ؛ -



 جدول العملیات المالیة ؛ -
 وضعیة مختلف دیون العمالة أو الإقلیم أو المجموعة ؛ -
 المجموعة.وضعیة تنفیذ میزانیة العمالة أو الإقلیم أو  -

ویجب أن تعطي البیانات المالیة ووضعیات التدبیر المشار إلیھا في الفقرة السابقة صورة حقیقیة عن تنفیذ المیزانیة وعن 
 وضعیة ممتلكات العمالة أو الإقلیم أو المجموعة. ویمكن ، عند الحاجة ، الإدلاء ببیانات إخباریة تكمیلیة لتعزیزھا.

 
المسك الآلي للمحاسبة العمومیة للعمالات والأقالیم ومجموعاتھا بقرار مشترك للوزیر المكلف تحدد كیفیات : 116المادة 

 بالمالیة ووزیر الداخلیة.
 

 الباب الثالث
 محاسبة المواد والقیم والسندات

 تھدف محاسبة المواد والقیم والسندات إلى جرد المخزونات الموجودة والحركات المتعلقة بما یلي :: 117المادة 

 مخزونات السلع والتوریدات والفضالات والمنتجات نصف الجاھزة والمنتجات الجاھزة واللفائف التجاریة ؛ -
 المعدات والمنقولات ؛ -
السندات الاسمیة أو لحاملھا أو للمأذون في صرفھا للغیر والقیم المختلفة الخاصة أو المعھود بھا إلى العمالات والأقالیم  -

 شیاء التي قد تكون سلمت إلیھا للإیداع ؛ومجموعاتھا وكذا الأ
 النماذج والسندات والتذاكر والطوابع والصویرات المعدة للإصدار أو للبیع. -

 كما تقوم ھذه المحاسبة بعملیة الجرد وتبین قیمة المواد والقیم والسندات التي تطبق علیھا.
 ر مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة.یتم مسك المحاسبة المذكورة وفق الشروط والكیفیات المحددة بقرا

 
تمسك محاسبة المواد والقیم والسندات من طرف الآمر بالصرف والمحاسب المكلف ، كل واحد بالنسبة للمواد : 118المادة 

في الفقرة  والقیم والسندات التي یحوزھا أو یعھد بھا إلیھ ، وفق الشروط وحسب الكیفیات المحددة بالقرار المشار إلیھ
 أعلاه. 117الأخیرة من المادة 

 
عند انتھاء السنة المالیة ، یقوم الآمر بالصرف والمحاسب المكلف ، كل واحد منھما فیما یخصھ ، بإعداد ما : 119المادة 

 یلي ، حسب المواد والقیم والسندات :
 بیان الجرد أو حساب الاستعمال ؛ -
تبین الوضعیة في بدایة السنة المالیة والحركات التي تم القیام بھا خلال السنة  الوضعیة المحاسبیة حسب النوع ، التي -

 والوضعیة عند انتھاء السنة المالیة.
مارس من السنة الموالیة للسنة التي تتعلق بھا لأجل إرفاقھا  31ویتم إعداد ھذه البیانات والوضعیات على أبعد تقدیر في 

 وعة المعنیة ، الذي یتولى المحاسب العمومي الإدلاء بھ إلى المجلس الجھوي للحسابات.بحساب العمالة أو الإقلیم أو المجم
 

 الباب الرابع
 المحاسبة الإداریة

 تمسك المحاسبة الإداریة على أساس تبویب یحدد بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.: 120المادة 
 

فیذ ترخیصات المیزانیة مقسمة حسب تبویب المیزانیة الجاري بھ العمل. ویتم مسكھا تبرز المحاسبة الإداریة تن: 121المادة 
 من طرف الآمر بالصرف بالنسبة للعملیات التي تقوم بھا العمالة أو الإقلیم أو المجموعة.

 
 تبین المحاسبة الإداریة كذلك العملیات المتعلقة بما یلي :: 122المادة 

ذا إصدار الأوامر بالمداخیل المطابقة لھا ، بما فیھا الأوامر بالمداخیل المتعلقة بالتسویة إثبات المداخیل وتصفیتھا وك -
 أعلاه ؛ 43المشار إلیھا في المادة 

 الالتزام بالنفقات والأمر بصرفھا. -
 ویتم مسك ھذه المحاسبة بطریقة تمكن من تمییز تنفیذ عملیات :

 المیزانیة ؛ -
 المیزانیات الملحقة ؛ -
 الحسابات الخصوصیة. -



 
 تشمل سجلات المحاسبة الإداریة المستعملة في تتبع تنفیذ المداخیل ما یلي :: 123المادة 

 الدفتر الیومي للحقوق المثبتة لفائدة العمالة أو الإقلیم أو المجموعة ؛ -
 دفتر الحسابات حسب نوع المداخیل. -

یبي للدین وتاریخ تسجیلھ ، وإدراجھ وموضوعھ ، وتحدید المدین ، یبرز الدفتر الیومي في أعمدة منفصلة ، الرقم الترت
 ومبلغ المدخول.

 ویتضمن دفتر الحسابات المبالغ الواجب تحصیلھا مقسمة حسب تبویب المیزانیة الجاري بھ العمل.
مصالح ، بتعلیمیة وتقید ھذه العملیات بالتفصیل ، عند الاقتضاء ، في دفاتر ثانویة یحدد عددھا وشكلھا ، حسب حاجیات ال

 مشتركة للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.
 

 تشمل سجلات المحاسبة الإداریة المستعملة في تتبع تنفیذ النفقات ما یلي :: 124المادة 

 دفتر تسجیل حقوق الدائنین ، الذي تمسكھ مصلحة تصفیة النفقات والآمر بالصرف ؛ -
 درة ؛الدفتر الیومي لأوامر الأداء الصا -
 دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات. -

 یمسك الآمر بالصرف الدفاتر المذكورة.
 وتمسك مصالح التصفیة وإصدار الأوامر بالصرف ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، سجلات ودفاتر للحسابات ثانویة.

 
زانیة أو كل حساب خصوصي ، على یتضمن دفتر تسجیل حقوق الدائنین ، بإیجاز ، وحسب كل بند من بنود المی: 125المادة 

 التوالي ، وكلما تم إنجازھا ، جمیع العملیات المتعلقة بفتح الاعتمادات وتغییرھا ، والالتزام بالنفقات وتصفیتھا.
یوجھ الآمرون بالصرف ، شھریا ، إلى المحاسب المكلف وضعیة تتضمن ، حسب بنود المیزانیة أو حسب الحساب 

 ات المفتوحة ومبلغ الالتزامات المؤشر علیھا حتى آخر یوم من الشھر المنصرم.الخصوصي ، جمیع الاعتماد
وبعد تأكده من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباتھ الخاصة ، یعید المحاسب المكلف الوضعیة المذكورة ، بعد التأشیر علیھا 

 بصفة قانونیة ، إلى الآمر بالصرف المعني.
 

ومي لأوامر الأداء الصادرة لأجل التسجیل الفوري والمتتالي حسب ترتیب رقمي لكل الأوامر یستعمل الدفتر الی: 126المادة 
 بالأداء الصادرة خلال مدة التسییر.

یوجھ الآمرون بالصرف ، شھریا ، إلى المحاسب المكلف وضعیة توضح ، حسب بنود المیزانیة أو حسب الحساب 
 دارات حتى آخر یوم من الشھر المنصرم.الخصوصي ، جمیع الاعتماات المفتوحة ومبلغ الإص

وبعد تأكده من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباتھ الخاصة ، یعید المحاسب المكلف الوضعیة ، بعد التأشیر علیھا ، إلى 
 الآمر بالصرف المعني.

 
 لة أو الإقلیم أو المجموعة.تثبت الأوامر بالمداخیل الصادرة عن الآمر بالصرف الحقوق المستحقة لفائدة العما: 127المادة 

 وتسجل في دفتر الحسابات الذي یتضمن عن كل بند من بنود المیزانیة ما یلي :
 رقم ترتیبي ؛ -
 تاریخ الإصدار ؛ -
 نوع السند ؛ -
 تحدید نوع المدخول ؛ -
 اسم المدین أو مرجع السند الجماعي ؛ -
 مبلغ الأمر بالمداخیل ؛ -
 نسبة للأشخاص الذاتیین أو رقم التعریف الموحد بالنسبة للمقاولات ؛بطاقة التعریف الوطنیة بال -
 تاریخ الإرسال إلى المحاسب المكلف بالتحصیل ؛ -
 رقم ورقة الإصدار المدرج فیھا السند. -
 

لأوراق الإصدار یتألف الدفتر الیومي للحقوق المثبتة لفائدة العمالة أو الإقلیم أو المجموعة من النظیر الثاني : 128المادة 
 أعلاه أو من جذاذات إلكترونیة. 31المنصوص علیھ في المادة 

 
 تشتمل المحاسبة الإداریة المتعلقة بتنفیذ نفقات التجھیز على جزأین :: 129المادة 



ت ؛ یبین الجزء الأول ، حسب كل سنة مالیة ، ترخیصات الالتزام الممنوحة والاعتمادات المفتوحة نتیجة لھذه الترخیصا -
 )2017(ج ح ن م د 

 ویبین الجزء الثاني استعمال الآمرین بالصرف للترخیصات بالالتزام والاعتمادت الممنوحة برسم السنة المالیة. -
أ) یمسك الجزء الأول في دفتر للاعتمادات المفتوحة بواسطة ترخیصات في البرامج. ویبین ھذا الدفتر ، حسب الترخیص 

 لي للترخیص بالنفقة ، والتغییرات المدخلة علیھ لاحقا ، والمبلغ النھائي.ونوع النفقة ، المبلغ الأص
 ویبین أیضا ، بالنسبة لكل ترخیص في البرامج ، ما یلي :

الالتزامات المرخص بھا حدیثا بالنسبة للسنة والناتجة عن مجموع مبلغ الترخیصات والاعتمادات العادیة الممنوحة برسم  -
 السنة ؛

رخص بھا حدیثا بالنسبة للسنة والناتجة عن مجموع مبلغ اعتمادات الأداء المتعلقة بترخیصات في البرامج الأداءات الم -
برسم السنوات المنصرمة وعن اعتمادات الأداء المطابقة للترخیصات في البرامج برسم السنة الجاریة وعن الاعتمادات 

 العادیة الممنوحة برسم نفس السنة ؛
 الالتزام وترخیصات الأداء منذ السنة الأولى لتنفیذ الترخیص في البرامج. مجموع مبلغ ترخیصات -

 ب) یتم مسك الجزء الثاني في دفتر الحسابات ، حسب طبیعة نفقات التجھیز.
یمسك الدفتر المذكور حسب كل ترخیص في البرامج وحسب كل سنة مالیة بالنسبة لكل نوع من النفقة ترتب علیھ ترخیص 

 مستقل.
 

یتضمن سجل محاسبة النفقات الملتزم بھا الذي تمسكھ مصلحة المحاسبة ، عن كل بند من بنود المیزانیة أو : 130 المادة
 عن كل حساب خصوصي ما یلي :

 مبلغ الاعتمادات المفتوحة ؛ -
 تسجیل الالتزامات بالنفقات المقبولة ؛ -
 مبلغ الاعتمادات المتوفرة. -

بنفقة مقبول ، حسب رقم ترتیبي : تاریخ تسلم الالتزام المؤشر علیھ ونوع النفقة واسم  ویبین السجل ، فیما یخص كل التزام
 الدائن ومبلغ النفقة ، عند الاقتضاء ، تغییر التقدیر الأصلي وكذا مرجع الأمر بالصرف.

حاسبة المشار إلیھ في ویقید مقترح الالتزام ، الذي یتألف من بطاقة الالتزام وبطاقة الإرسالیات حسب الحالة ، في سجل الم
 الفقرة الأولى أعلاه ، الذي یتضمن ما یلي :

 الرقم الترتیبي ؛ -
 مبلغ الاعتمادات المفتوحة ؛ -
 مبلغ النفقات الملتزم بھا سابقا ؛ -
 مبلغ الاعتمادات المتوفرة ؛ -
 التنزیل المالي ؛ -
 تاریخ تسلم مقترح الالتزام ؛ -
 نوع النفقة ؛ -
 اسم الدائن ؛ -
 مبلغ النفقة. -

وترجع بطاقة الالتزام أو بطاقة الإرسالیات حسب الحالة حاملة ، بصفة قانونیة ، لرقم التسجیل إلى مصلحة التدبیر بعد توقیع 
 الآمر بالصرف علیھا.

یھ ویمسك الآمر بالصرف ، علاوة على ذلك ، جذاذة كاملة للموظفین والأعوان الدائمین وسجلا للفاتورات والصفقات تسجل ف
 عن كل سنة مالیة جمیع الأشیاء أو الأشغال من نفس النوع.

 ویمكن مسك ھذا السجل بطریقة إلكترونیة.
 

 یتضمن دفتر تسجیل الطلبات أو التوریدات أو الأشغال الذي یمسكھ الآمر بالصرف عن كل فصل ما یلي :: 131المادة 

 الرقم الترتیبي ؛ -
 الیات حسب الحالة ؛مراجع بطاقة الالتزام أو بطاقة الإرس -
 تاریخ الطلبیة ؛ -
 اسم المورد أو الخدماتي أو المقاول ؛ -
 نوع النفقة ؛ -



 مبلغ النفقة ؛ -
 تاریخ تسلم الفاتورات والمذكرات ؛ -
 تاریخ إرسال الملف الذي تمت تصفیتھ إلى مصلحة المحاسبة. -

وكناشا لتسجیل الفاتورات والمذكرات المتلقاة  یمسك الآمر بالصرف أیضا كناشا ذا أرومات لسندات الطلب المرقمة
 والمستعملة یوما بیوم.

 ویمكن مسك دفتر التسجیل والكناش ذي الأرومات المشار إلیھما في الفقرتین السابقتین ، بطریقة إلكترونیة.
 

 یمسك الآمر بالصرف علاوة على ذلك ما یلي :: 132المادة 

 التي تسجل في شكل سلسلة أرقام فریدة عن كل سنة مالیة ؛ الدفتر الیومي لأوامر الأداء الصادرة -
سجل حقوق الدائنین الذي یتضمن ، عن كل بند من بنود المیزانیة ، مبلغ الاعتمادات المفتوحة وتاریخ ورقم ومبلغ أوامر  -

 الأداء الصادرة وكذا مرجع أوراق الإصدار المطابقة لھا ؛
 م العمالة أو الإقلیم أو المجموعة.السجلات المتضمنة لبیانات أصول وخصو -
 

 یضع الآمر بالصرف ، عند اختتام السنة المالیة ، بیان تنفیذ المیزانیة.: 133المادة 

 ویجب أن تتضمن ھذه الوثیقة في أعمدة منفصلة ما یلي :
 في المداخیل :

 الأرقام الترتیبیة لفصول الحساب والمیزانیة ؛ -
 بات الخصوصیة ؛بیان بنود المیزانیة أو الحسا -
 التقدیرات المالیة ؛ -
 مبلغ الحصائل حسب السندات ووثائق الإثبات بعد خصم المبالغ الملغاة والمبالغ غیر القابلة للتحصیل ؛ -
 مجموع المداخیل عن كل بند. -

 في النفقات :
 الأرقام الترتیبیة لفصول الحساب والمیزانیة ؛ -
 صوصیة ؛بیان بنود المیزانیة والحسابات الخ -
 الاعتمادات المفتوحة في المیزانیة والمیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة مع التغییرات المدخلة علیھا خلال السنة ؛ -
 النفقات الملتزم بھا ؛ -
 أوامر الأداء الصادرة والمؤشر علیھا ؛ -
 الخصوصیة ؛الاعتمادات الواجب ترحیلھا حسب كل بند من بنود المیزانیة وحسب الحسابات  -
 الاعتمادات الملغاة. -

 وتوجھ نسخة مشھود بمطابقتھا لأصل بیان تنفیذ المیزانیة المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه إلى المحاسب المكلف.
 

 الباب الخامس
 المحاسبة المتعلقة بالمیزانیة

 الفرع الأول
 محاسبة الالتزامات التي یمسكھا المحاسب المكلف

ك المحاسب المكلف محاسبة الالتزام بنفقات العمالات والأقالیم أو المجموعات التي یزاول مھامھ لدیھا فیما یمس: 134المادة 
 یخص مجموع الاعتمادات المفتوحة حسب كل بند من بنود المیزانیة.

 وتبرز المحاسبة المذكورة عن كل شھر ما یلي :
ة والحسابات الخصوصیة برسم كل بند من بنود المیزانیة والتغییرات الاعتمادات المفتوحة في المیزانیة والمیزانیات الملحق -

 المدخلة علیھا خلال السنة ؛
 الالتزامات المنجزة على الاعتمادات المذكورة من طرف الآمر بالصرف ؛ -
 النفقات المؤداة دون أمر سابق بصرفھا ، خلال الشھر المعني. -

داة دون أمر سابق بصرفھا ، محاسبة للاعتمادات المفتوحة وللنفقات یمسك المحاسب المكلف فیما یخص النفقات المؤ
 المنجزة.

ویمسك المحاسب المكلف ، علاوة على ذلك ، محاسبة لعدد المناصب المالیة المفتوحة بجدول المناصب الملحق بالمیزانیة ، 
 والتي تبرز ما یلي :



 عدد المناصب المالیة المفتوحة ؛ -
 غولة ؛المناصب المالیة المش -
 المناصب المالیة الشاغرة. -
 

 الفرع الثاني
 محاسبة الأموال

 یمسك المحاسب المكلف محاسبة ثانویة تبرز ما یلي :: 135المادة 

 النفقات الممتدة على عدة سنوات ؛ -
 النفقات برسم البرامج ؛ -
 النفقات الدائمة ؛ -
 الاعتمادات الموقوفة لفائدة شساعات النفقات ؛ -
 امات المرحلة من السنة المنصرمة.الالتز -

ویمسك المحاسب المكلف المحاسبة المذكورة بناء على بیانات الالتزام بالنفقات وبیانات النفقات الدائمة التي یعدھا الآمر 
 بالصرف والتي یقوم بتبلیغھا إلیھ.

 
نفذوھا أو قاموا بجمعھا ، في دفاتر یثبت المحاسبون العمومیون ، جمیع عملیات المداخیل والنفقات ، التي : 136المادة 

 یومیة فرعیة.
 وتفصل في سجلات ثانویة مداخیل ونفقات المیزانیة والمیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة.

ویسلم المحاسب المكلف ، وجوبا ، عن جمیع القیم المدفوعة إلیھ وصلا مقتطعا من كناش للقیم ذي أرومات. ویتم إدراج 
 ة بالقیم المذكورة في كناش لحساب الاستعمال.المحاسبة المتعلق

 
یتم بیان تحصیل دیون العمالات والأقالیم ومجموعاتھا من طرف المحاسبین ، عن كل نوع من المداخیل ، في : 137المادة 

المداخیل محاسبة تتضمن بصفة منفصلة ، عن كل بند من البنود ، بالنسبة للسنة الجاریة والسنوات السالفة ، التكفل بأوامر 
 والتحصیلات المنجزة.

 ویمكن مسك وإصدار المحاسبة المذكورة بطریقة إلكترونیة.
 

یدرج أداء النفقات في محاسبة تبین ، بصفة منفصلة ، حسب كل بند من بنود المیزانیة الاعتمادات المفتوحة : 138المادة 
 وإصدارات الأوامر بالأداء.

 
، عند حصر حساب آخر كل شھر ، أن یبلغ الآمر بالصرف قبل الیوم العاشر من  یتعین على المحاسب المكلف: 139المادة 

الشھر الموالي بوضعیة موجزة لعملیات المداخیل والنفقات وبیان مجمع للاعتمادات المتوفرة للعمالة أو الإقلیم أو المجموعة 
 ، تحدد نماذجھا بتعلیمیة مشتركة للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.

مكن أن یبلغ المحاسب المكلف الوضعیات المشار إلیھا أعلاه عبر تبادل إلكتروني تحدد شروطھ وأشكالھ بقرار مشترك ی
 للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.

 
 یمسك المحاسب المكلف بالتحصیل ، علاوة على ذلك ، محاسبة تبرز ما یلي :: 140المادة 

 یل المنجزة عن كل بند وعن كل سنة مالیة ؛محاسبة الحقوق المثبتة والمداخ -
 سجل صوائر التحصیل المدفوعة ؛ -
 سجل صوائر التحصیل المستخلصة ؛ -
 القیم التي یعھد بھا إلیھ المحاسب المكلف بواسطة حساب الاستعمال. -
 

بل الیوم العاشر من یتعین على المحاسب المكلف ، عند حصر حساب آخر كل شھر ، أن یبلغ الآمر بالصرف ق: 141المادة 
 الشھر الموالي بما یلي :

 وضعیة القیم ؛ -
 الوضعیة الموجزة للتكفلات والتحصیلات والباقي استخلاصھ. -
 

 الفرع الثالث 



 إثبات عملیات المداخیل والنفقات

ب القرار المشترك تحدد قائمة الوثائق المثبتة لعملیات مداخیل ونفقات العمالات والأقالیم ومجموعاتھا بموج: 142المادة 
 من ھذا المرسوم. 80و 32النصوص علیھ في المادتین 

 
 14في حالة ضیاع أو إتلاف أو سرقة الإثباتات المسلمة إلى أحد المحاسبین العمومیین المشار إلیھم في المادة : 143المادة 

، للمحاسب المكلف بأن یقوم أعلاه ، یمكن أن یأذن الخازن العام للمملكة أو الشخص المفوض من لدنھ لھذا الغرض 
 بتعویضھا.

 
یمكن إصدار ومسك الدفاتر المحاسبیة والدفاتر الیومیة والسجلات ومختلف الوثائق المستعملة في مسك : 144المادة 

محاسبة مختلف عملیات المداخیل والنفقات والخزینة ، بطریقة إلكترونیة ، وفقا للنماذج المقررة في النصوص التنظیمیة 
 بھا العمل. الجاري

 
 القسم الرابع

 القواعد المتعلقة بتصفیة المیزانیة وتقدیم الحسابات والمراقبة
 الباب الأول

 تصفیة المیزانیة

من شھر دیسمبر من السنة المعنیة  31یتولى المحاسب العمومي تصفیة المیزانیة ، بعد حصر الحسابات في : 145المادة 
ینایر من السنة الموالیة. توجھ إلى الآمر بالصرف المعني نسخة من  31تقدیر في  ویجب أن تتم تصفیة المیزانیة على أبعد

 تصفیة المیزانیة المذكورة قبل الیوم العاشر من الشھر الموالي.
 

دیسمبر من سنة  31تدرج الأوامر بالأداء المؤشر علیھا من طرف المحاسب العمومي وغیر المؤداة قبل : 146المادة 
 المیزانیة المعنیة ، بناء على قائمة یعدھا المحاسب المذكور ، معززة بالوثائق المثبتة المطابقة لھا. إصدارھا ، في بنود

ویدرج مبلغ الأوامر بالأداء المذكورة في باب المداخیل بحساب للخزینة یسمى "المبالغ الباقیة الواجب أداؤھا" الذي ستدرج 
 فیھ الأوامر بالأداء السالفة الذكر وقت أدائھا.

ویسري نفس الإجراء على الأوامر بالأداء الصادرة بشأن المیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة التي لم تكن موضوع 
 دیسمبر. 31أداء في 

 
ترحل فوائض تسییر الجزء الأول من المیزانیات الملحقة إلى الجزء الثاني لعملیات التجھیز من نفس المیزانیات : 147المادة 

إبراز الفائض العام لتسییرھا الذي یجب أن یدرج في باب المداخیل من الجزء الثاني من المیزانیة بتاریخ  المذكورة ، قصد
 دیسمبر ، تاریخ اختتام التسییر. 31

وتدرج أرصدة الحسابات الخصوصیة المقفلة وكذا فوائض موارد حسابات النفقات من المخصصات التي لم یتم استھلاكھا 
 لفتحھا في المیزانیة وفق نفس الشروط.خلال السنة الموالیة 

ترحل الأموال المتوفرة في الحسابات الخصوصیة الرائجة ، تلقائیا إلى التسییر الموالي لضمان استمرار العملیات من سنة 
 مالیة إلى أخرى.

 
المیزانیة من جھة ، وبین مداخیل تحدد النتیجة المالیة للتسییر بالمقارنة بین مداخیل ونفقات الجزء الأول من : 148المادة 

 ونفقات الجزء الثاني من جھة أخرى.
 وتبرز الوضعیة المذكورة فائضا أو عجزا في الجزء الأول وفائضا في الجزء الثاني عند اختتام التسییر.

 
ھي والناتج عنھ أعلاه ، قبل حصر حسابات التدبیر المنت 147و 146تثبت العملیات المشار إلیھا في المادتین : 149المادة 

الفائض العام للتسییر. ویتم إثبات العملیات المذكورة بترخیصات بالاستخلاص یعدھا المحاسب العمومي ویوقعھا مع الآمر 
 بالصرف.

 
ترحل من سنة إلى أخرى ترخیصات المیزانیة المتعلقة بنفقات التجھیز المقدمة حسب بنود المیزانیة وتبقى : 150المادة 

 م إلغاؤھا.صالحة ما لم یت
تعتبر الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسییر سنویة ولا یمكن أن ترحل إلا الاعتمادات الملتزم بھا وغیر المؤداة عند 

 اختتام السنة المالیة.



 یرحل فائض الجزء الأول إلى الجزء الثاني من المیزانیة بعد الاحتفاظ بالأموال المتوفرة بالحسابات الخصوصیة.
ز الجزء الأول باقتطاع من الفائض المحتمل للجزء الثاني ، مع الأخذ بعین الاعتبار مجموع الاعتمادات المرحلة ویسدد عج

 الملتزم بھا حسب بنود المیزانیة أو الحسابات الخصوصیة.
ات التجھیز في تدرج النتیجة المالیة العامة للاختتام ، التي تبرزھا وضعیة عملیات التجھیز في التسییر الموالي برسم عملی

 البند المسمى "فائض السنة السابقة".
 

 31یعد المحاسب العمومي في بدایة شھر ینایر بیانا موجزا في ثلاثة نظائر للمبالغ الباقي استخلاصھا في : 151المادة 
تأشیرة الآمر  دیسمبر ، تحدد حسب بنود المیزانیة وبالنسبة لكل بند برسم السنة مصدر الدیون ، یوقع علیھا ویعرضھا على

 بالصرف الذي یحتفظ بنظیر منھا لمحاسبتھ الإداریة.
 ویكون البیان الموجز المتعلق بالمبالغ الباقي استخلاصھا ، المشار إلیھ في الفقرة أعلاه ، مدعما بقائمة إسمیة.

صھا في البنود المالیة المطابقة واستنادا إلى النظیر الثاني ، یتكفل المحاسب المذكور في حساباتھ بمبلغ الدیون الباقي استخلا
 لھا في میزانیة السنة الموالیة.

 
 الباب الثاني

 تقدیم الحسابات

 یعد المحاسب العمومي بعد اختتام عملیات السنة المالیة ، حساب العمالة أو الإقلیم أو المجموعة.: 152المادة 

 زانیة العمالة أو الإقلیم أو المجموعة.ویبرز الحساب المذكور ، في شكل تفصیل للمیزان النھائي ، تنفیذ می
 كما یشتمل على عملیات مداخیل ونفقات المیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة وكذا حسابات الخزینة.

 ویبرز ھذا الحساب الوضعیة المالیة للعمالة أو الإقلیم أو المجموعة في نھایة السنة المقدم بشأنھا.
 

یزانیة التي لم یصدر بشأنھا أي سند للمداخیل ، یحرر الآمر بالصرف في شأنھا شھادة فیما یخص بنود الم: 153المادة 
 سلبیة.

 
یجب أن یكون حساب العمالة أو الإقلیم أو المجموعة صحیحا وصادقا ، سواء من حیث المداخیل أو من حیث : 154المادة 

 مصادقة والتوقیع على كل إحالة أو شطب.النفقات ، وأن یؤرخ ویوقع من طرف المحاسب العمومي ، ویجب أن تتم ال
 

في حالة تسییر مجزأ ، یدلي المحاسب العمومي بحساب العمالة أو الإقلیم أو المجموعة التي یزاول بھا مھمتھ ، : 155المادة 
 في تاریخ تقدیم ھذا الحساب.

 وعة في دائرة اختصاصھ.ویقدم الحساب إلى المجلس الجھوي للحسابات الذي تدخل العمالة أو الإقلیم أو المجم
 یتكون الحساب من الوثائق المثبتة والوثائق العامة التالیة :

 نسخة من المیزانیة والنسخ المشھود بمطابقتھا لأصل المقررات المأذون بموجبھا في تحویل الاعتمادات ؛ - 1

 ن موجز للترخیصات المذكورة ؛الترخیصات الخصوصیة المأذون بموجبھا في تقیید اعتمادات إضافیة والملحقة ببیا - 2

 نسخة مشھود بمطابقتھا لأصل بیان تنفیذ میزانیة العمالة أو الإقلیم أو المجموعة ؛ - 3

 قائمة أصول العمالة أو الإقلیم أو المجموعة ، التي یتعین على الآمر بالصرف تقدیمھا إلى المحاسب العمومي ؛ - 4

لفرق بین سنة وأخرى فیما یخص كل فصل من فصول المداخیل المبینة في ملحق بقائمة الأصول یتضمن شرح أسباب ا - 5
 قائمة الأصول ؛

 قائمة خصوم العمالة أو الإقلیم أو المجموعة ؛ - 6

دیسمبر لاستعمال التذاكر أو الصویرات المستعملة لاستخلاص الحصائل عن طریق الشساعة  31الحساب المحصور في  - 7
 ؛
 و الإحالة إلى حساب العمالة أو الإقلیم أو المجموعة الملحق بھ ھذا القرار ؛قرار تعیین المحاسب أ - 8

 جرد الوثائق العامة. - 9

أعلاه ، إلى المحاسب العمومي  6و 5و 4و 3غیر أنھ ، إذا لم یقم الآمر بالصرف بتبلیغ الوثائق العامة المذكورة في الفقرات 
بعده ، فإن الحساب المدلى بھ ،  156قبل التاریخ المقرر في المادة  ) یوما على أبعد تقدیر ،15، في ظرف خمسة عشر (

یجب أن یكون مدعما بنسخة من المراسلة التي طلب بواسطتھا المحاسب العمومي من الآمر بالصرف موافاتھ بالوثائق 
 العامة المذكورة.

 



مارس  31أعلاه في أجل أقصاه  152ي المادة یتم تقدیم حساب العمالة أو الإقلیم أو المجموعة المشار إلیھ ف: 156المادة 
من السنة الموالیة للسنة التي تم إعداده بشأنھا من طرف المحاسب العمومي إلى رئیسھ التسلسلي الذي یحیلھ إلى المجلس 

 یولیو من نفس السنة. 31الجھوي للحسابات المختص في أجل أقصاه 
 

 الباب الثالث
 المراقبة

س الجھویة للحسابات ، اختصاصاتھا على القرارات التي اتخذھا أو أشر علیھا أو نفذھا ، على تمارس المجال: 157المادة 
التوالي ، الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون بالعمالات والأقالیم ومجموعاتھا ، وذلك طبقا لأحكام القانون المشار 

 بمثابة مدونة المحاكم المالیة. 62-99إلیھ أعلاه رقم 

ات العمالات والأقالیم ومجموعاتھا إلى المجلس الجھوي للحسابات المختص وفق الإجراءات وداخل الآجال تقدم حساب
 وھذا المرسوم والتعلیمات المتخذة لتطبیقھ. 62-99المنصوص علیھا في القانون السالف الذكر رقم 

 
اص مالي سنوي ، ینجز طبق الشروط وحسب تخضع العملیات المالیة والمحاسبیة للعمالة أو الإقلیم إلى افتح: 158المادة 

 المتعلق بالعمالات والأقالیم. 112-14من القانون التنظیمي السالف الذكر رقم  205الكیفیات المنصوص علیھا في المادة 
 

 یقوم بمراقبة تدبیر المحاسبین العمومیین رؤساؤھم التسلسلیون وھیئات المراقبة المختصة.: 159المادة 

 اقبة المذكورة في عین المكان و/أو بناء على الوثائق المحاسبیةیتم إجراء المر
 

 القسم الخامس
 أحكام مختلفة وانتقالیة

 تطبق أحكام ھذا المرسوم أیضا على مجموعات الجماعات الترابیة التي لا تضم من بین أعضائھا أي جھة.: 160المادة 
 

یل والنفقات وعملیات الخزینة والاحتفاظ بھا وإرسالھا بأشكال لا یمكن إعداد الوثائق المثبتة لعملیات المداخ: 161المادة 
 مادیة وفق الكیفیات والشروط المحددة بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة.

 
ت أعلاه ، تمسك العمالا 112في انتظار إقرار المخطط المحاسبي المشار إلیھ في الفقرة الثانیة من المادة : 162المادة 

 والأقالیم ومجموعاتھا محاسبة المواد والقیم والسندات ومحاسبة إداریة ومحاسبة تتعلق بالمیزانیة.
 

وینسخ ، ابتداء من نفس التاریخ ، جمیع  2018یدخل ھذا المرسوم حیز التنفیذ ابتداء من تاریخ فاتح ینایر : 163المادة 
 2-09-441مالات والأقالیم ومجموعاتھا الواردة في المرسوم رقم الأحكام المخالفة ، ولاسیما الأحكام المطبقة على الع

 ) بسن نظام للمحاسبة العمومیة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا.2010ینایر  3( 1431من محرم  17بتاریخ 

طبیق غیر أنھ تظل ساریة المفعول ، بصفة انتقالیة ، إلى حین تعویضھا طبقا لأحكام ھذا المرسوم ، النصوص المتخذة لت
 ).2010ینایر  3( 1431من محرم  17بتاریخ  2-09-441أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 

 
یسند تنفیذ ھذا المرسوم ، الذي ینشر بالجریدة الرسمیة ، إلى وزیر الداخلیة ووزیر الاقتصاد والمالیة ، كل : 164المادة 

 واحد منھما فیما یخصھ.
 ).2017نوفمبر  23( 1439ربیع الأول  4وحرر بالرباط في 

 الإمضاء : سعد الدین العثماني.
 وقعھ بالعطف :
 وزیر الداخلیة ،

 الإمضاء : عبد الوافي لفتیت.
 وزیر الاقتصاد والمالیة ،
 الإمضاء : محمد بوسعید.

 
 

 



) بسن نظام للمحاسبة 2017نوفمبر  23( 1439ربیع الأول  4صادر في  2-17-451مرسوم رقم 
 . ومؤسسات التعاون بین الجماعاتللجماعات العمومیة 

 

 رئیس الحكومة ،

 20بتاریخ  1-15-85المتعلق بالجماعات ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  113-14بناء على القانون التنظیمي رقم 
 منھ ؛ 202و 200) ولاسیما المادتین 2015یولیو  7( 1436من رمضان 

 19بتاریخ  1-07-195الجماعات المحلیة ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم المتعلق بجبایات  47-06وعلى القانون رقم 
 ) ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛2007نوفمبر  30( 1428من ذي القعدة 

بسن أحكام انتقالیة فیما یتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساھمات والأتاوى المستحقة لفائدة  39-07وعلى القانون رقم 
) 2007دیسمبر  27( 1428من ذي الحجة  16بتاریخ  1-07-209یة ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم الجماعات المحل

 ؛
بتاریخ  1-00-175بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  15-97وعلى القانون رقم 

 ؛) ، كما وقع تغییره وتتمیمھ 2000ماي  3( 1421من محرم  28
المتعلق بتحدید مسؤولیة الآمرین بالصرف والمراقبین والمحاسبین العمومیین ، الصادر بتنفیذه  61-99وعلى القانون رقم 

 ) ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛2002أبریل  3( 1423من محرم  19بتاریخ  1-02-25الظھیر الشریف رقم 

بتاریخ فاتح  1-02-124الصادر ، بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  المتعلق بمدونة المحاكم المالیة 62-99وعلى القانون رقم 
 ) ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛2002یونیو  13( 1423ربیع الآخر 

 وباقتراح من وزیر الداخلیة ووزیر الاقتصاد والمالیة ؛
 ) ،2017أغسطس  24( 1438ذي الحجة  2وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 

 
 رسم ما یلي :

یراد بالمحاسبة العمومیة المطبقة على الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات ، مجموع القواعد المادة الأولى :
المنظمة لتنفیذ ومراقبة عملیاتھا المالیة والمحاسبیة وكذا مسك محاسبتھا بالإضافة إلى تحدیدھا لالتزامات ومسؤولیات 

 الأعوان المكلفین بتطبیقھا.
ات المالیة والمحاسبیة للجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات على العملیات المتعلقة بالمیزانیة وتشتمل العملی

 والخزینة والممتلكات.
 

 یھدف ھذا المرسوم إلى تحدید :: 2المادة 

لھا ، في المبادئ الأساسیة للمحاسبة العمومیة للجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات ، وكذا الترخیصات بالمخالفة  -
 قسمھ الأول ؛

 القواعد المطبقة على تنفیذ عملیات المداخیل والنفقات وكذا عملیات الخزینة ، في قسمھ الثاني ؛ -
 القواعد المطبقة على المحاسبة ، في قسمھ الثالث ؛ -
 القواعد المتعلقة بتصفیة المیزانیة وتقدیم الحسابات والمراقبة ، في قسمھ الرابع ؛ -
 لمختلفة والانتقالیة ، في قسمھ الخامس.الأحكام ا -
 

 القسم الأول
 مبادئ أساسیة

 الباب الأول
 مبادئ عامة 

یعھد بالعملیات المالیة والمحاسبیة المترتبة على تنفیذ میزانیات الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات إلى : 3المادة 
 الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین.

 
 مھمة الآمر بالصرف مع مھمة المحاسب العمومي ، ما لم ینص على خلاف ذلك. تتنافى: 4المادة 

لا یجوز لزوج الآمر بالصرف أن یقوم بمھمة المحاسب العمومي المعین بالجماعة أو بمؤسسة التعاون بین الجماعات التي 



 یتولى الآمر بالصرف ممارسة مھمتھ بھا. وتطبق نفس حالة التنافي على أصولھ وفروعھ.
 

 الباب الثاني
 القواعد الخاصة بالآمرین بالصرف

 الفرع الأول
 قواعد عامة

یراد في مدلول ھذا المرسوم بالآمر بقبض مداخیل الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات وصرف نفقاتھا ، : 5المادة 
 كل شخص لھ الصفة لأجل :

 إثبات الدیون المستحقة وتصفیتھا والأمر بتحصیلھا ؛ -
 زام بالدیون وتصفیتھا والأمر بصرفھا.الالت -
 

یجوز للآمر بالصرف ، تحت مسؤولیتھ ، أن یفوض إمضاءه إلى المدیر العام للمصالح أو إلى مدیر المصالح : 6المادة 
بموجب قرار محرر في نسختین أصلیتین ، تبلغ واحدة منھما إلى المحاسب المكلف. ویجب أن تتضمن النسختان الأصلیتان 

 المذكورتان نموذجا لإمضاء الآمر بالصرف المنتدب.
كما یجوز لھ ، وفق نفس الشكلیات ، تعیین رؤساء مجالس المقاطعات آمرین مساعدین بالصرف ، یفوض إلیھم جزءا من 

سلطاتھ ضمن الحدود التي ینص علیھا الأمر بتفویض الاعتمادات أو أي وثیقة تقوم مقامھ ، وطبق الشروط المنصوص 
 المتعلق بالجماعات. 113-14من القانون التنظیمي المشار إلیھ أعلاه رقم  240ا في أحكام المادة علیھ

 یتصرف الآمر بالصرف المنتدب والآمر بالصرف المساعد تحت مسؤولیة ومراقبة الآمر بالصرف.
 

المشار إلیھم في ھذا المرسوم یجب أن یعتمد الآمر بالصرف والآمر بالصرف المنتدب والآمر المساعد بالصرف ، : 7المادة 
 باسم "الآمر بالصرف" ، لدى المحاسب المكلف بالمداخیل والنفقات وأن یدلوا لھ بنماذج من إمضائھم.

 
یتحمل الآمرون بالصرف ، أثناء مزاولة مھامھم ، المسؤولیات المنصوص علیھا في النصوص التشریعیة الجاري : 8المادة 

 بھا العمل.
 

 الفرع الثاني 
 ادئ التنظیممب

لا یجوز للآمر بالصرف ، بھذه الصفة ، أن یفتح حسابا جاریا أو حسابا للإیداع لتلقي أموال في ملكیة الجماعة أو : 9المادة 
 مؤسسة التعاون بین الجماعات أو معھود بھا إلیھما.

للجماعة أو لمؤسسة  كما لا یجوز لھ أن یتصرف في أموال مقیدة في اعتماد حسب مفتوح في اسم المحاسب العمومي
التعاون بین الجماعات إلا بموجب أوامر تصدر إلى ھذا المحاسب مدعمة بالوثائق المثبتة المحددة في النصوص التنظیمیة 

 الجاري بھا العمل.
 

تدرج الأوامر بالمداخیل أو الأوامر بالأداء الصادرة عن الآمرین بالصرف في محاسبات تمسك وفقا للقواعد : 10المادة 
 لمحددة في ھذا المرسوم وفي القرارات والتعلیمیات المتخذة لتطبیقھ.ا
 

 الباب الثالث
 القواعد الخاصة بالمحاسبین العمومیین

 الفرع الأول
 قواعد عامة

یراد في مدلول ھذا المرسوم بالمحاسب العمومي للجماعة أو لمؤسسة من مؤسسات التعاون بین الجماعات ، كل : 11المادة 
مؤھل لتنفیذ عملیات المداخیل أو النفقات لحساب ھذه الھیئات ، أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال  موظف أو عون

وقیم یتولى حراستھا ، وإما بتحویل داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبین عمومیین آخرین أو حسابات خارجیة للأموال 
 المتوفرة ، والتي یأمر بھا أو یراقب حركاتھا.

 
 یعھد إلى المحاسب العمومي وحده القیام بما یلي ، ما لم تنص أحكام تنظیمیة على خلاف ذلك :: 12المادة 

مراقبة الالتزام بنفقات الجماعة ومؤسسات التعاون بین الجماعات طبقا لأحكام الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم  -



 الثاني من ھذا المرسوم ؛
سسة التعاون بین الجماعات وأدائھا إما بأمر صادر عن الآمر بالصرف المعتمد وإما بعد مراقبة صحة نفقات الجماعة ومؤ -

الاطلاع على سندات یقدمھا الدائنون ، وإما بمبادرة منھ ، وكذا الإجراء الواجب اتخاذه بشأن التعرضات وكل موانع الأداء 
 الأخرى ؛

المقررة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل استیفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بھا ، وفق الشروط  -
 ؛
التكفل بأوامر المداخیل الفردیة أو الجماعیة الصادرة عن الآمر بالصرف وتحصیلھا وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا  -

 المرسوم ؛
 المحافظة على الأموال والقیم التي یتولى حراستھا ؛ -
 حسابات الخارجیة للأموال المتوفرة التي یتولى حراستھا أو یأمر بحركاتھا ؛التصرف في أموال وحركات ال -
مسك محاسبة الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات وجمع عملیات المداخیل والنفقات التي تم تنفیذھا لحسابھا طبقا  -

 لأحكام ھذا المرسوم ؛
 ذھا أو جمعھا.المحافظة على الوثائق المثبتة للعملیات التي قام بتنفی -

كما یتولى ، علاوة على ذلك ، القیام بجمیع المساعي الضروریة لتحصیل المداخیل ویتعین علیھ أن یخبر الآمر بالصرف بكل 
 ناقص للقیمة یعاینھ في مداخیل الملك الخاص للجماعة أو لمؤسسة التعاون بین الجماعات.

 
 بین الجماعات إلى محاسبین رئیسیین ومحاسبین ثانویین :ینقسم محاسبو الجماعات ومؤسسات التعاون : 13المادة 

المحاسبون الرئیسیون ھم الذین یتعین علیھم بمقتضى القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل أو بموجب مقرر للوزیر  -
ن بین المكلف بالمالیة أن یدلوا سنویا إلى المجلس الجھوي للحسابات المختص ، بحسابات الجماعات ومؤسسات التعاو

الجماعات بصفتھم محاسبین مكلفین بھا. وتشمل الحسابات المذكورة على العملیات التي قاموا بتنفیذھا وكذا العملیات التي 
 قاموا بجمع وثائقھا المثبتة أو التي منحوھا إدراجا نھائیا ؛

ب رئیسي یتولى القیام بالإدراج المحاسبون الثانویون ھم الذین یقومون بتنفیذ العملیات التي یتم جمعھا من طرف محاس -
النھائي لھا بعد الاطلاع على وثائقھا المثبتة المدلى بھا. غیر أن مسؤولیتھم برسم العملیات المذكورة ، تظل قائمة وفق 

 الشروط المحددة في النصوص التشریعیة الجاري بھا العمل.
 

 الجماعات ھم :المحاسبون العمومیون للجماعات ومؤسسات التعاون بین : 14المادة 

 الخزنة الجھویون ؛ -
 خزنة العمالات أو الأقالیم ؛ -
 القباض. -
 

 الفرع الثاني 
 قواعد التنظیم 

أعلاه بمقرر للوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص  14یعین المحاسبون العمومیون المشار إلیھم في المادة : 15المادة 
تعیینھم إلى المجلس الأعلى للحسابات قصد تبلیغھا إلى المجلس المفوض من لدنھ لھذا الغرض. وتوجھ نسخة من مقرر 

 الجھوي للحسابات المختص.
ویخضع المحاسبون المذكورون ، قبل تولیھم لأول مركز حسابي ، إلى إجراء أداء الیمین وفق الشروط المنصوص علیھا في 

 النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل.
ن وزارة الداخلیة والخزینة العامة للمملكة من أجل تحدید طبیعة الخدمات التي یمكن إنجازھا لفائدة تبرم اتفاقیة شراكة بی

الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات في مجال الاستشارة والمساعدة القانونیة والمالیة ، ولاسیما تعبئة الموارد 
 الجبائیة وتنفیذ النفقات.

 
ین العمومیین للجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات ، بمجرد استلام مھامھم إبرام عقد یتعین على المحاسب: 16المادة 

تأمین ، بصفة فردیة أو جماعیة ، لدى إحدى شركات التأمین المعتمدة من أجل تأمین مسؤولیتھم الشخصیة والمالیة أثناء 
 ا العمل.مزاولة مھامھم ، وذلك طبقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاریة بھ

 
یتولى المحاسبون العمومیون للجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات تسییر المراكز الحسابیة المعھودة : 17المادة 



 إلیھم.
ویمكن أن یساعدھم في ذلك نائب أو عدة نواب یفوضون إلیھم إمضائھم قصد التصرف باسمھم وتحت مراقبتھم 

 ومسؤولیتھم.
یین ونوابھم أن یكونوا معتمدین لدى الھیئات المساكة لحسابات خارجیة للأموال المتوفرة التي یتعین على المحاسبین العموم

 یأمرون بحركاتھا أو یراقبونھا.
یتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد ، وعند الحاجة ، على حساب بریدي جاري واحد أو حساب فرعي جاري للخزینة 

 أو ھما معا. 
 الأحوال ، أن یحمل حساب المركز الحسابي الاسم الشخصي للمحاسب العمومي.ولا یمكن ، في أي حال من 

 
یتحمل المحاسبون العمومیون ، أثناء مزاولة مھامھم ، المسؤولیات المنصوص علیھا في النصوص التشریعیة : 18المادة 

 الجاري بھا العمل.
 

فق الشروط المحددة بتعلیمیة مشتركة لوزیر الداخلیة یتولى الشسیعون القیام بعملیات الاستیفاء أو الأداء و: 19المادة 
 والوزیر المكلف بالمالیة.

یمكن لشسیعي النفقات ، باقتراح من الآمر بالصرف ، فتح حساب للإیداع بالخزینة العامة للمملكة ، یخصص حصریا لتلقي 
 عة.تسبیقات الأموال من قبل المحاسب المكلف والمخصصة لأداء النفقات عن طریق الشسا

یمكن ، عند الاقتضاء ، تكلیف شسیعي المداخیل ، بموجب قرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعني ، باستیفاء 
 مداخیل لحساب الدولة. تحدد ، وفق نفس الكیفیات ، طبیعة ھذه المداخیل.

 
 الفرع الثالث

 التسییر بحكم الواقع

بھا العمل ، یعتبر محاسبا بحكم الواقع ، كل شخص یباشر ، من غیر أن یؤھل طبقا للنصوص التشریعیة الجاري : 20المادة 
لذلك من طرف السلطة المختصة ، عملیات قبض المداخیل ودفع النفقات وحیازة واستعمال أموال أو قیم في ملك الجماعة أو 

 مؤسسة التعاون بین الجماعات.
م الواقع ، كل موظف أو عنون وكذا كل نائل لطلبیة عمومیة ، یكون علاوة على ذلك ، یعتبر مشاركا مسؤولا عن التسییر بحك

بموافقتھ أو بالمبالغة في بیانات الأثمان أو الفاتورات أو بتحریف بیاناتھا ، قد عمد عن علم إلى تحریر أوامر الأداء أو 
 حوالات أو تبریرات أو أصول صوریة.

یخضع المحاسب بحكم الواقع والمشارك أو المشاركون في التسییر بحكم  دون الإخلال بالأحكام الجنائیة الجاري بھا العمل ،
 الواقع لنفس الالتزامات والمراقبة ویتحملون نفس مسؤولیات المحاسب العمومي.

 
 القسم الثاني

 القواعد المطبقة على تنفیذ عملیات المداخیل والنفقات وكذا عملیات الخزینة 
 الباب الأول

 ات المداخیلالقواعد المتعلقة بعملی
 الفرع الأول
 قواعد عامة

 تشتمل موارد الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات على ما یلي :: 21المادة 

 الرسوم والحقوق والأتاوى المحدثة لفائدتھا بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل ؛ -
 دخول الأملاك ؛ -
 ؛حصیلة الأجور عن الخدمات المقدمة  -
 حصیلة الاستغلالات والمساھمات المالیة ؛ -
 )2017حصیلة الإقتراضات ؛ (ج ح ن م د  -
 أموال المساعدات والھبات والوصایا ؛ -
كل المداخیل الأخرى المحدثة لفائدتھا بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل أو الناتجة عن مقررات  -

 قضائیة أو اتفاقیات.
 



 یرخص سنویا بتحصیل المداخیل ، بموجب میزانیات الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات.: 22المادة 
 

طبقا للنصوص التشریعیة الجاري بھا العمل ، فإن كل المساھمات المباشرة وغیر المباشرة ، دون المساھمات : 23المادة 
وبموجب میزانیات الجماعات أو مؤسسات التعاون بین المرخصة بموجب الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل 

الجماعات تعتبر ، مھما كان الوصف أو الاسم الذي تستخلص بھ ، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي قد تأمر بھا ، 
لجریمة والمستخدمون الذین قد یضعون جداولھا ویحددون تعاریفھا أو الذین یقومون بتحصیلھا للمتابعة باعتبارھم مرتكبین 

الغدر بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات ، على الخزنة أو القباض أو الأشخاص الذین قد یقومون 
 بقبضھا.

ویتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جریمة الغدر جمیع الممارسین للسلطة العمومیة أو الموظفین العمومیین 
سبب كان ، یمنحون دون ترخیص قانوني أو تنظیمي إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الذین ، بشكل أو بآخر ولأي 

الرسوم ، أو یقومون بتسلیم منتوجات أو خدمات مقدمة من طرف الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات مجانا ، في 
 وة أو أجرة عن الخدمات المقدمة.حین أنھا تخضع طبقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل ، لأداء أتا

 
یتم إثبات دیون الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات ، وتصفیتھا حسب طبیعتھا ، وفق الشروط المحددة : 24المادة 

 بالقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل أو على أساس اتفاقیات أو طبقا لمقررات قضائیة.
 

 السنة التي تم خلالھا تحصیلھا.تدرج المداخیل بمیزانیة : 25المادة 

 ویتم استخلاص مبلغ الحصائل بكاملھ دون مقاصة بین المداخیل والنفقات.
 

-97یتم تحصیل دیون الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات طبقا لأحكام القانون المشار إلیھ أعلاه رقم : 26المادة 
 بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة. 15

 
 نيالفرع الثا

 إصدار الأوامر بالمداخیل

یكون كل دین تمت تصفیتھ ، ما لم ینص على خلاف ذلك ، محل أمر بالمداخیل فردي أو جماعي یصدره الآمر : 27المادة 
 بالصرف مذیلا بالصیغة التنفیذیة ومعززا بكل الوثائق التي تثبت مشروعیة الاستخلاص.

المتعلق بجبایات الجماعات المحلیة ، لا یتم إصدار أوامر  47-06علاه رقم غیر أنھ ، تطبیقا لأحكام القانون المشار إلیھ أ
 ) درھم.100بالمداخیل برسم الرسوم المحدثة لفائدة الجماعة التي یقل مبلغھا عن مائة (

 
 یجب أن یبین كل أمر بالمداخیل أسس تصفیة الدین وكذا العناصر التي تمكن من التحقق من ھویة المدین.: 28المادة 

 
تستحق الرسوم والدیون الأخرى التي تكون محل أوامر بالمداخیل ، فردیة كانت أو جماعیة ، ما لم ترد أحكام : 29المادة 

مخالفة في النصوص الخاصة بكل واحد منھا ، بمجرد الشروع في تحصیل الأوامر بالمداخیل المذكورة أو حلول أجل 
 .الاستحقاق المحدد في السند الذي نتج عنھ الدین

 
یترتب على كل اتفاقیة أو عقد أو التزام یتضمن استخلاص مداخیل على أقساط یمتد تسدیدھا لعدة سنوات ، : 30المادة 

إصدار الآمر بالصرف لأمر بالمداخیل عن المبلغ المستحق برسم كل سنة ، یوجھھ إلى المحاسب العمومي شھرین قبل تاریخ 
 الاستحقاق.

 الصادر برسم السنة الأولى معززا بنظیر من السند الذي نتج عنھ الدین. ویجب أن یكون الأمر بالمداخیل
 وفي حالة حدوث تغییر ، یلحق السند المتضمن للتغییر بالأمر بالمداخیل الصادر برسم السنة المعنیة.

 
 الفرع الثالث

 التكفل بأوامر المداخیل وتحصیلھا
 وامر المداخیل التي تم إصدارھا.یتكفل المحاسب المكلف بالتحصیل المختص بأ: 31المادة 

تسجل بصورة إجمالیة أوامر المداخیل الفردیة في أوراق للإصدار أو في جذاذة إلكترونیة تبلغ إلى المحاسب المكلف 
 بالتحصیل ، الذي یتحقق من مطابقة المجموع العام مع التكفلات التي قبلھا.

 بالمداخیل.وینطبق نفس الأمر على تخفیض وإلغاء الأوامر 



تصدر أوامر المداخیل الجماعیة وفق الأشكال والشروط المنصوص علیھا في القوانین والأنظمة التي تخضع لھا الدیون 
 المتعلقة بھا.

 
یتعین على المحاسب المكلف بالتحصیل أن یقوم سلفا ، بمراقبة مشروعیة عملیة القبض والإدراج المالي وكذا : 32المادة 

 ق المثبتة المحددة قائمتھا بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة.التحقق من الوثائ
 ویتأكد ، وفق نفس الشروط ، من مشروعیة تخفیضات المداخیل وإلغائھا.

وإذا عاین المحاسب المكلف بالتحصیل ، أثناء قیامھ بالمراقبة ، إغفالا أو خطأ مادیا بالنظر إلى أحكام الفقرتین الأولى 
الثانیة أعلاه ، یقوم بإرجاع الأمر بالمداخیل أو الأمر بالإلغاء أو بالتخفیض إلى الآمر بالصرف ، مدعما بمذكرة معللة بصفة و

 قانونیة من أجل التسویة.
 

یتم تحصیل دیون الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات بموجب أوامر بالمداخیل طبقا للتشریع الجاري بھ : 33المادة 
بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة ، وكذا الأنظمة أو الاتفاقیات التي  15-97، ولاسیما القانون السالف الذكر رقم  العمل

 أحدثتھا.
 

یتم استیفاء المداخیل بالدفع نقدا أو بتسلیم شیكات بنكیة أو بریدیة أو بتحویلھا لحساب مفتوح باسم المحاسب : 34المادة 
 العمومي المعني.

یضا استیفاء المداخیل بأي وسیلة أخرى من وسائل الأداء المنصوص علیھا في النصوص التشریعیة والتنظیمیة یمكن أ
 الجاري بھا العمل أو لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة أو بوضع جمیع وسائل الأداء رھن تصرف العملاء أو القیام بتدبیرھا.

 بقرار للوزیر المكلف بالمالیة.تحدد كیفیات تطبیق الفقرة الثانیة من ھذه المادة 
 

یتعین على المحاسب العمومي ، عند كل دفع نقدا ، تسلیم وصل أو مخالصة تكون بمثابة سند تجاه الجماعة أو : 35المادة 
 مؤسسة التعاون بین الجماعات الدائنة. ویمكن إصدار السندات المذكورة بطریقة إلكترونیة.

لا یمكن تسلیم وصل أو مخالصة عندما یتسلم الطرف الذي قام بالدفع ، مقابل ذلك ،  استثناء من أحكام الفقرة السابقة ،
طوابع أو أوراق أو بصفة عامة ، توریدات تثبت حیازتھا لوحدھا أداء الحقوق أو عندما یتم تسلیم مخالصة بخصوص وثیقة 

 یتم إرجاعھا أو تسلیمھا للطرف الذي قام بالدفع.
 

 الفرع الرابع
 لإلغاءات وقبول إلغاء الدیون غیر القابلة للتحصیلالشكایات وا

تسري على الشكایات والإلغاءات المتعلقة بدیون الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات القوانین والأنظمة : 36المادة 
 التي أحدثت الدیون المذكورة.

 
بالمدین ، إصدار أمر بإلغاء المداخیل أو یترتب على كل خطأ في التصفیة أو استعمال مزدوج أو خاطئ یضر : 37المادة 

 التخفیض منھا. ویحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة التخفیض ، أسس التصفیة الجدیدة.
عندما یتعلق الأمر باستعمال مزدوج أو بخطأ حسابي مادي ، یعد الآمر بالصرف ، تلقائیا أو بطلب من المدینین ، قرارات 

 ، مذیلة بصیغة التنفیذ.الإلغاء أو التخفیض 
یوجھ الآمر بالصرف القرارات المذكورة إلى المحاسب المكلف بالتحصیل من أجل تخفیض المبالغ المتكفل بھا ، ویتولى ھذا 

 الأخیر ، عند الاقتضاء ، توجیھ نسخة من ھذه القرارات إلى المحاسب المكلف قصد التقیید والتخفیض.
جداول الضرائب والرسوم التي تصدرھا مصالح الوزارة المكلفة بالمالیة ، تبلغ التخفیضات وفیما یتعلق بالدیون المدرجة في 

 والإلغاءات إلى المحاسب المكلف بالتحصیل ، على شكل شھادات إلغاء أو تخفیض.
عاون بین یجب أن تكون الإرجاعات المترتبة على الإلغاء أو التخفیض ، محل أمر بالدفع من میزانیة الجماعة أو مؤسسة الت

 الجماعات.
یترتب على إلغاء الدیون ، بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ ، تخفیض المبالغ المتكفل بھا في حسابات 

 المحاسب المكلف بالتحصیل.
 

المحاسب  إذا تبین أن الدیون غیر قابلة للتحصیل أو إذا تعذر التعرف على المدینین لأي سبب من الأسباب ، فإن: 38المادة 
المكلف بالتحصیل یقترح قبول إلغائھا ، بواسطة بیانات معززة بالإثباتات المطلوبة یوجھھا إلى الآمر بالصرف قصد اتخاذ 

بمثابة مدونة تحصیل  15-97من القانون السالف الذكر رقم  126قرار في شأنھا ، وذلك وفق الشروط المقررة في المادة 



 الدیون العمومیة.
قبول إلغاء دین غیر قابل للتحصیل إبراء ذمة المدین من ھذا الدین ولا یمكن أن یشكل عائقا أمام مباشرة  لا یترتب على

 التحصیل إذا ما تحسنت حالة المدین المادیة أو تم تحدید مكانھ.
 استرداد. لا یؤدي قبول إلغاء دیون غیر قابلة للتحصیل تتعلق بحصص تم من خلالھا الحصول على دفعات إلى أي إرجاع أو

یبلغ قبول الدیون الملغاة المدرجة في جداول الضرائب والرسوم الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالیة ، إلى 
 المحاسب المكلف بالتحصیل بواسطة شھادات قبول إلغاء الدیون.

 
جلس وتأشیرة عامل العمالة أو یتم إبراء الذمة على وجھ الإحسان بقرار یصدره الآمر بالصرف بعد مداولة الم: 39المادة 

المتعلق بالجماعات. غیر أن الإبراء المذكور  113-14من القانون المشار إلیھ أعلاه رقم  118الإقلیم طبقا لمقتضیات المادة 
ة بمثاب 15-97من القانون السالف الذكر رقم  84لا یجوز منحھ إذا كان طالب الإبراء قد افتعل العسر كما ھو محدد في المادة 

 مدونة تحصیل الدیون العمومیة.
 لا یترتب على إبراء الذمة على وجھ الإحسان أي استرداد للمبالغ التي قد سبق أداؤھا قصد التخفیف من الدین الأصلي.

 وتعتبر نسخة من القرار المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه وثیقة إثبات لتخفیض الدین محل إبراء الذمة أو إلغائھ.
حكام ھذه المادة لا تطبق على الدیون المترتبة بالأساس على دیون جبائیة مستحقة ولا على الدیون المترتبة على غیر أن أ

 أحكام صادرة لفائدة الجماعات أو مؤسسات التعاون بین الجماعات.
 

آخر حصة ، لیتم یحتفظ المحاسب المكلف بالتحصیل بالجداول إلى غایة انصرام أجل عشر سنوات بعد تصفیة : 40المادة 
 إیداعھا بعد ذلك في أرشیف الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات المعنیة.

غیر أنھ یتم تسلیم الجداول المحتفظ بھا بطریقة إلكترونیة لدى المحاسب المكلف بالتحصیل إلى الجماعة أو مؤسسة التعاون 
 بین الجماعات المعنیة بعد تصفیة آخر حصة.

 
 الفرع الخامس

 یفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بھااست

یجوز أن یعھد بالاستیفاء إلى شسیعي المداخیل إذا كانت المداخیل مستحقة نقدا ، أو عندما تكون ھناك فائدة في : 41المادة 
 أداء الخدمة بشكل جید أو من أجل التقلیص من إجراءات تنقلات المدینین.

 
المداخیل استیفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بھا. ویمكن لھم أن یستعینوا  یمكن أن یتولى شسیع أو شسیعو: 42المادة 

 بشسیعین مساعدین.
 

تدفع فورا المداخیل المحصل علیھا عن طریق الدفع التلقائي برسم الحقوق المستحقة نقدا أو الرسوم المصرح : 43المادة 
ا إلى المحاسب المكلف الذي یتعین علیھ إدراج المبلغ ، بھا من لدن المحاسب المختص والشسیعین الذین قاموا باستیفائھ

 بمجرد تسلمھ ، بمیزانیة الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات المعنیة.
یقوم المحاسب المكلف بمجرد حصر حسابات الشھر ، وعلى أبعد تقدیر في الیوم الثامن من الشھر الموالي ، بتبلیغ الآمر 

خیل المنجزة خلال الشھر المنصرم بواسطة شھادة إجمالیة للمداخیل مدعمة بالإثباتات المطلوبة بالصرف المعني بمبلغ المدا
، قصد إصدار أمر بمداخیل "التسویة" برسم الشھر الذي تم فیھ إثبات المداخیل. ویجب أن یتم إصدار الأمر بالمداخیل 

 الي.المذكور من طرف الآمر بالصرف قبل الیوم الخامس عشر من الشھر المو
إذا لم یتم إصدار الأمر بالمداخیل ، یقوم المحاسب المذكور بإرفاق نسخة من شھادة المداخیل السالفة الذكر بحساب الجماعة 

 أو مؤسسة التعاون بین الجماعات.
 

 تحدث شساعات المداخیل بقرار للآمر بالصرف.: 44المادة 

للمداخیل وكذا نوابھم وتحدد فیھ اختصاصاتھم ومجالات ویعین بقرار ، طبق نفس الإجراءات ، شسیع أو عدة شسیعین 
 تدخلھم مع الإشارة إلى طبیعة المداخیل التي یتم الترخیص لھم بتحصیلھا ، وفقا لقرارات إحداث شساعات المداخیل.

 
شسیع یقوم المحاسب المكلف ، دون سابق إشعار ، وكلما ارتأى ذلك أو بطلب من الآمر بالصرف ، في مكتب : 45المادة 

 المداخیل وفي مراكز نوابھ ، بما یلي :
 مراقبة الصندوق والمحاسبة ؛ -
 جرد التذاكر والقیم الأخرى ودفاتر المخالصات ؛ -



 تقییم سیر الشساعة وأدائھا. -
 ویتعین إجراء المراقبة والجرد السالفي الذكر مرة كل سنة على الأقل.

 لقیم المطلوبة عند إجراء كل مراقبة.ویلزم شسیع المداخیل بتقدیم جمیع الوثائق أو ا

 أدناه. 159ویخضع شسیعو المداخیل ، علاوة على ذلك ، للمراقبة المنصوص علیھا في المادة 

ویطلع المحاسب المكلف ، فورا ، الآمر بالصرف ووزیر الداخلیة ووزیر المالیة ، بكل إخلال أو مخالفة للأنظمة ، ضبطھا 
 .أثناء القیام بعملیة المراقبة

 ویحدد تنظیم شساعات المداخیل وتسییرھا وعلاقاتھا مع المحاسب المكلف ، بتعلیمیة مشتركة لوزیر الداخلیة ووزیر المالیة.
 

یعتبر شسیع المداخیل ونوابھ مسؤولین عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز المرتكب أو المعاین في : 46المادة 
 ن یعملون تحت إمرتھم ، ما لم تتم مؤاخذة الأعوان المذكورین.صندوقھ أو في صنادیق الأعوان الذی

ویتم التصریح بكونھم مدینین بمقرر یصدره وزیر المالیة أو الشخص الذي ینتدبھ لھذا الغرض ، إما باقتراح من الآمر 
المؤھلة ، بعد إخبار  بالصرف بعد استطلاع رأي وزیر الداخلیة وإما بناء على محضر المراقبة ، تحرره إحدى ھیئات التفتیش

 وزیر الداخلیة.
ویحل الشسیع الذي قام بسد الخصاص أو تغطیة العجز ، محل الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات في حقوقھا من 

 أجل تحصیل المبالغ التي كانت موضوع أداء مسبق.
لیھا في القانون المشار إلیھ أعلاه ویمكن أن یحصل الشسیع ونوابھ على إعفاء من مسؤولیتھم وفق الشروط المنصوص ع

 المتعلق بتحدید مسؤولیة الآمرین بالصرف والمراقبین والمحاسبین العمومیین. 61-99رقم 

ویمكن منح إبراء الذمة على وجھ الإحسان من الدیون لفائدة شسیع المداخیل ، وفق الشروط المنصوص علیھا في القانون 
 .61-99السالف الذكر رقم 

 
في حالة ارتكاب خطإ من طرف شسیع المداخیل ، یجوز للمحاسب المكلف اتخاذ التدابیر الكفیلة بوضع حد : 47المادة 

 للمخالفات التي تمت معاینتھا.
ویمكن أن تثار مسؤولیة المحاسب المكلف إذا لم یقم بأعمال المراقبة الموكولة إلیھ أو لم یطالب فورا بدفع المداخیل التي لم 

 الأجل المحدد.یتم إنجازھا في 
یقیم المحاسب المكلف ، المصرح بمسؤولیتھ المالیة ، دعواه على أموال شسیع المداخیل المنقولة والثابتة وذلك بحلولھ محل 

 الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات في حقوقھا.
 

إحدى شركات التأمین المعتمدة  یتعین على شسیع المداخیل ، بمجرد استلامھ لمھامھ ، إبرام عقد تأمین لدى: 48المادة 
 یضمن ، خلال مدة مزاولة مھامھ ، مسؤولیتھ الشخصیة والمالیة ، وذلك طبقا للتشریع الجاري بھ العمل.

وعند انتھاء مھام الشسیع أو في حالة انتقالھ ، یسلم إلیھ إبراء من طرف الآمر بالصرف بناء على شھادة صادرة عن 
الشسیع المذكور غیر مدین للجماعة أو لمؤسسة التعاون بین الجماعات بأي مبلغ أو قیمة عند المحاسب المكلف تثبت أن 

 انتھاء مدة تسییره.
 

 الباب الثاني
 القواعد المطبقة على عملیات النفقات

 الفرع الأول
 قواعد عامة

، بصورة قانونیة ، إلا إذا كانت  لا یمكن الالتزام بنفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات وتنفیذھا: 49المادة 
 مطابقة للقوانین والأنظمة التي أحدثتھا وكانت مقررة في میزانیاتھا.

المتعلق بالجماعات ، یجب أن تظل الالتزامات  113-14من القانون التنظیمي السالف الذكر رقم  161طبقا لأحكام المادة 
 بالنفقات في حدود ترخیصات المیزانیة.

 
رج النفقات في الحساب برسم السنة المالیة التي أشر خلالھا المحاسب المكلف على الأوامر بالأداء ویجب أن تد: 50المادة 

 تؤدى من اعتمادات السنة المذكورة ، أیا كان تاریخ الدین.
 

فق الشروط یتم الالتزام بنفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات وتصفیتھا والأمر بصرفھا وأدائھا و: 51المادة 



 المحددة في ھذا الباب ، ما لم ینص على خلاف ذلك في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل.
 

الالتزام ھو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبھ الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات التزاما من شأنھ أن : 52المادة 
 یترتب علیھ تحمل.

من طرف الآمر بالصرف الذي یعمل وفقا لسلطاتھ وبعد استیفائھ للشروط المنصوص علیھا في المادة  ولا یمكن التعھد بھ إلا
 أعلاه. 49

 
 تھدف التصفیة إلى التأكد من حقیقة الدین وحصر مبلغ النفقة.: 53المادة 

 تسبة للدائنین.ویباشر التصفیة العون المختص تحت مسؤولیتھ ، بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المك
ویراد بالعون المختص في مدلول ھذا المرسوم ، الشخص المؤھل من طرف الآمر بالصرف المعني ، لتسلم الأشغال أو 

 التوریدات أو الخدمات وللإشھاد على تنفیذ الخدمة قبل الإشھاد من طرف الآمر بالصرف.
ولیتھ ، القیام بالتصفیة والإشھاد على تنفیذ وعند عدم وجود عون مختص ، یتولى الآمر بالصرف مباشرة وتحت مسؤ

 الخدمة.
 

الأمر بالصرف ھو العمل الإداري الذي یحتوي طبقا لنتائج التصفیة على الأمر بأداء دین الجماعة أو مؤسسة : 54المادة 
 التعاون بین الجماعات. ویناط ھذا العمل بالآمر بالصرف.

غیر أنھ ، یمكن القیام بأداء بعض النفقات دون أمر سابق بالصرف ، ویتم یترتب على الأمر بالصرف إصدار أمر بالأداء. 
 تحدید قائمة النفقات المذكورة بقرار مشترك لوزیر الداخلیة ووزیر المالیة. وینشر ھذا القرار بالجریدة الرسمیة.

 لآمر بالصرف.ویتم تبلیغ النفقات المؤداة دون أمر سابق بالصرف فورا ، من طرف المحاسب المكلف ، إلى ا
 

 تخضع نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات إلى :: 55المادة 

 مراقبة مسبقة ، في مرحلة الالتزام ؛ -
 مراقبة صحة النفقة ، في مرحلة الأداء. -

 تجرى المراقبة المسبقة على الالتزام ومراقبة صحة النفقة طبقا لأحكام ھذا الباب.
على الالتزام تكون موضوع تخفیف یدعى "مراقبة تراتبیة" ، وذلك وفق الشروط والكیفیات  غیر أن المراقبة المسبقة

 المنصوص علیھا في الفرع الثالث من ھذا الباب.
 

 الفرع الثاني
 أ) مساطر الالتزاممساطر الالتزام وكیفیات ممارسة مراقبة الالتزام بالنفقات

 
ورقیة أو إلكترونیة ، كل مقترح التزام أو إلغاء أو تخفیض التزام إلى یبلغ الآمر بالصرف ، بواسطة دعامة : 56المادة 

 المحاسب المكلف ، من أجل التأشیر علیھ وإدراجھ في محاسبتھ.
 

یتم الإلتزام ، منذ بدایة السنة المالیة ، بالنفقات الدائمة المحدثة بوثائق لا تتضمن مدة محددة ولا یمكن وقف : 57المادة 
 ثائق تنھي العمل بھا. وتحدد قائمة ھذه النفقات بقرار لوزیر الداخلیة.العمل بھا إلا بو

ولھذا ، الغرض ، یبلغ الآمر بالصرف المحاسب المكلف بمقترح الالتزام مدعوما ببیان موجز یضم ، حسب كل سطر في 
 المیزانیة ، الوثائق الجاریة الصلاحیة.

 
 تعتبر ملتزما بھا :: 58المادة 

 ، في بدایة السنة المالیة ؛ النفقات الدائمة -
 جمیع النفقات الأخرى حسب صدور القرارات المتخذة من طرف الآمر بالصرف. -
 

 یقوم الآمر بالصرف ، خلال شھر ینایر من كل سنة ، بإعداد :: 59المادة 

تم تسلیم نظیرین قائمة بأسماء موظفي وأعوان الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات ، تتضمن مبلغ رواتبھم ، وی -
 من ھذه القائمة إلى المحاسب المكلف ؛

 قائمة مفصلة بالنفقات الدائمة الأخرى كالأكریة والاشتراكات والأقساط السنویة للقروض. -
وفي حالة حدوث تغییرات خلال السنة برسم النفقات الدائمة أو قائمة الموظفین والأعوان ، یقوم الآمر بالصرف بإعداد 



 یة ویوجھھا فورا في نظیرین إلى المحاسب المكلف.بیانات تعدیل
 

یجوز الالتزام بنفقات التجھیز موضوع ترخیص في البرنامج في حدود اعتمادات الالتزام المقررة في ھذا : 60المادة 
 الترخیص.

 ب) كیفیات ممارسة مراقبة الالتزام
 

م المحاسب المكلف بمراقبة المشروعیة من خلال التأكد من مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من ھذه المادة ، یقو: 61المادة 
 أن مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي الجاري بھا العمل.

 كما یقوم المحاسب المكلف بالمراقبة المالیة للتأكد مما یلي :
 یة ؛توفر الاعتمادات والمناصب المال -
 الإدراج المالي للنفقة ؛ -
 صحة العملیات الحسابیة لمبلغ الالتزام في ضوء العناصر المتوفرة ؛ -
 مجموع النفقة التي تلتزم بھا الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات طیلة السنة التي أدرجت خلالھا. -

 میة ذات الطابع المالي ؛لا تخضع لمراقبة المشروعیة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظی
أ) نفقات الموظفین والأعوان المتعلقة بالوضعیات الإداریة والرواتب ، باستثناء تلك المتعلقة بقرارات التعیین والترسیم 

 وإعادة الإدماج وتغییر الدرجة ومغادرة الخدمة ، مھما كان مبلغھا ؛
مؤسسات العمومیة وبالضرائب والرسوم وبالقرارات القضائیة ب) النفقات المتعلقة بالتحویلات والإعانات المقدمة إلى ال

 وبالإیجارات مھما كان مبلغھا ، باستثناء العقود الأصلیة للإیجار والعقود التعدیلیة المرتبطة بھا ؛

 ) درھم ؛5.000ج) نفقات الموظفین والأعوان غیر تلك المشار إلیھا أعلاه التي یقل مبلغھا أو یساوي خمسة آلاف (

 ) درھم ؛20.000نفقات المعدات والخدمات التي یقل مبلغھا أو یساوي عشرین ألف (د) 

 ھـ) التعویضات برسم رصید الوفاة ؛
 و) الإتاوات المتعلقة بالماء والكھرباء والاتصالات اللاسلكیة ؛

 ز) صوائر التأمین لعربات حظیرة السیارات ؛
 الأخرى ، كیفما كان شكلھا ؛ح) الاشتراكات في الجرائد والمجلات والمنشورات 

 طـ) اقتناء الصویرات بواسطة اتفاقیات لشراء الوقود والزیوت وإصلاح حظیرة السیارات وكذا لنقل الموظفین والأعوان.
 تظل النفقات المشار إلیھا في الفقرة الثالثة أعلاه خاضعة للمراقبة المالیة.

 بقرار مشترك لوزیر الداخلیة وللوزیر المكلف بالمالیة.یمكن تغییر أو تتمیم طبیعة وسقف النفقات المذكورة 
 

لتنفیذ مراقبة الالتزام بالنفقات ، ترفق مقترحات الالتزام بالنفقات المعدة من طرف الآمر بالصرف ، ببطاقة التزام : 62المادة 
 .تحدد ، على وجھ الخصوص ، بنود المیزانیة والاعتمادات المتوفرة وكذا مبلغ مقترح الالتزام

 ویبلغ الآمر بالصرف الوثائق المثبتة المتعلقة بمقترحات الالتزام إلى المحاسب المكلف ، قصد إجراء مراقبة الالتزام.
تتكون ملفات الالتزام بالنفقات غیر الخاضعة لمراقبة المشروعیة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي 

لى وجھ الخصوص ، بنود المیزانیة والاعتمادات المتوفرة وكذا مبلغ مقترح الالتزام ، من أجل من بطاقة إرسالیات تحدد ، ع
 وضع التأشیرة على توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة والتكفل المحاسبي بھما.

 یحدد نموذج بطاقة الإرسالیات بمقرر لوزیر الداخلیة.
لالتزام بالنفقات غیر الخاضعة لمراقبة المشروعیة ، قصد إرفاقھا بملف یحتفظ الآمر بالصرف بالوثائق المتعلقة بملفات ا

 الأمر بالدفع المتعلق بھا.
 

 تتم مراقبة الالتزام بالنفقات :: 63المادة 

 إما بوضع التأشیرة على مقترح الالتزام بالنفقات ؛ -
 ؤشر علیھا إلى الآمر بالصرف قصد تسویتھا ؛وإما بتعلیق التأشیرة على مقترح الالتزام وإعادة ملفات الالتزام غیر الم -
 وإما برفض معلل للتأشیرة. -

في حالة تعلیق التأشیرة أو رفضھا ، تضمن جمیع الملاحظات التي یثیرھا مقترح الالتزام وتبلغ مرة واحدة إلى الآمر 
 بالصرف.

 
) یوم عمل كاملة بالنسبة 12ي إثني عشر (یحدد الأجل المخول للمحاسب المكلف ، لوضع التأشیرة أو تعلیقھا ف: 64المادة 



 ) أیام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى ، وذلك ابتداء من تاریخ إیداع مقترح الالتزام.5للصفقات وخمسة (

وفي غیاب أي جواب داخل الأجل المحدد ، یتعین على المحاسب المكلف وضع تأشیرتھ على مقترح الالتزام ، بمجرد انصرام 
 ذكور وإرجاعھ إلى الآمر بالصرف.الأجل الم

 غیر أنھ لا یجوز الاحتجاج بأحكام ھذه المادة ضد المحاسب المكلف إلا من طرف الآمر بالصرف المعني.
 

لا تخضع للتأشیرة ، عند مراقبة الالتزام بالنفقات ، النفقات المؤداة بدون أمر سابق بالصرف المشار إلیھا في : 65المادة 
 أعلاه. 54المادة 

 
یتعین على الآمر بالصرف ، قبل الشروع في تنفیذ الأشغال أو الخدمات أو تسلیم التوریدات ، أن یبلغ إلى المقاول : 66المادة 

أو المورد أو الخدماتي المعني ، المصادقة ومراجع التأشیرة التي تم وضعھا على مقترحات الالتزام المتعلقة بالصفقات 
 ات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت.العمومیة وسندات الطلب والاتفاق

 یجوز ، عند الاقتضاء ، للمقاول أو المورد أو الخدماتي أن یطالب الآمر بالصرف المعني بمراجع التأشیرة المذكورة.
 

خلیة إذا تمسك الآمر بالصرف بمقترح الالتزام بنفقة رفض المحاسب التأشیر علیھا ، یعرض الأمر على وزیر الدا: 67المادة 
 أو الشخص المفوض من لدنھ من أجل البت فیھ.

وفي ھذه الحالة ، یجوز لوزیر الداخلیة أو الشخص المفوض من لدنھ بموجب مقرر ، تجاوز رفض التأشیر المذكور ، ماعدا 
 تنظیمي.إذا كان رفض التأشیر معللا بنقص أو عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة أو بعدم التقید بنص تشریعي أو 

 
 الفرع الثالث

 المراقبة التراتبیة للنفقة

أعلاه ، المراقبة المخففة  55یقصد بالمراقبة التراتبیة للنفقة المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة : 68المادة 
ة تمكنھا من المطبقة على نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات التي یجب أن تتوفر على نظام مراقبة داخلی

 التأكد ، من بین عملیات المراقبة المسندة إلیھا بموجب النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل :
 في مرحلة الالتزام : - 1

أ) من المشروعیة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقات غیر تلك المشار إلیھا في 
 أدناه ؛ 69المادة ) من 4البند 

 ب) من مجموع النفقة التي تلتزم بھا الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات طیلة سنة الإدراج ؛
 ج) من انعكاس الالتزام على استعمال مجموع الاعتمادات برسم السنة الجاریة والسنوات اللاحقة.

 في مرحلة الأمر بالصرف : - 2
 أ) من توفر الاعتمادات ؛

 ود التأشیرة القبلیة للالتزام ، حینما تكون ھذه التأشیرة مطلوبة ؛ب) من ج
 ج) من عدم الأداء المكرر لنفس الدین.

 
أعلاه ، بالتأكد ، في  68یقوم المحاسب العمومي ، عند ممارسة المراقبة التراتبیة للنفقات المشار إلیھا في المادة : 69المادة 

 مرحلة الالتزام ، مما یلي :

 الاعتمادات والمناصب المالیة ؛توفر  - 1

 صحة العملیات الحسابیة لمبلغ الالتزام ؛ - 2

 الإدراج المالي ؛ - 3

المشروعیة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما  - 4
 یلي :

 دماج وتغییر الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفین والأعوان ؛أ) قرارات التعیین والترسیم وإعادة الإ
 ب) العقود الأصلیة للإیجار والعقود التعدیلیة المرتبطة بھا ؛

أعلاه ، التي یفوق مبلغھا  61ج) نفقات الموظفین والأعوان غیر تلك المشار إلیھا في البند أ) من الفقرة الثالثة من المادة 
 درھم ؛ )10.000عشرة آلاف (

 ) درھم ؛100.000د) نفقات المعدات والخدمات التي یفوق مبلغھا مائة ألف (

ھـ) الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعدیلیة المرتبطة بھا والتي تفوق قیمتھا ، مأخوذة بشكل منفصل ، أربعة مائة 



 ) درھم ، وكذا الصفقات التفاوضیة مھما كان مبلغھا ؛400.000ألف (

 عقود المبرمة مع المھندسین المعماریین المتعلقة بالصفقات المشار إلیھا في ھـ) من ھذا البند ؛و) ال

 ) درھم.200.000ز) الاتفاقیات وعقود القانون العادي التي یفوق مبلغھا مائتي ألف (
 

تكون موضوع تخفیف إضافي  أعلاه أن 55یمكن للمراقبة التراتبیة المشار إلیھا في الفقرة الأخیرة من المادة : 70المادة 
أعلاه  68لفائدة الجماعات أو مؤسسات التعاون بین الجماعات التي تتوفر ، علاوة على المعاییر المنصوص علیھا في المادة 

 ، على نظام افتحاص ومراقبة داخلیة تمكنھا من التأكد :
لمالي للالتزام بالنفقات غیر تلك المشار إلیھا في أ) من المشروعیة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع ا

 أدناه ؛ 71) من الفقرة الأولى من المادة 2البند 

 ب) من صحة العملیات الحسابیة لمبلغ الالتزام ؛
 ج) من صحة الإدراج المالي للنفقة.

 
في ، بالتأكد ، في مرحلة الالتزام یقوم المحاسب المكلف ، عند ممارسة المراقبة التراتبیة موضوع التخفیف الإضا: 71المادة 

 ، مما یلي :
 توفر الاعتمادات والمناصب المالیة ؛ - 1

المشروعیة بالنظر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما  - 2
 یلي :

 وتغییر الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفین والأعوان ؛أ) قرارات التعیین والترسیم وإعادة الإدماج 
 ب) العقود الأصلیة للإیجار والعقود التعدیلیة المرتبطة بھا ؛

ج) الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعدیلیة المرتبطة بھا والتي تفوق قیمتھا ، مأخوذة بشكل منفصل ، ملیون 
 تفاوضیة مھما كان مبلغھا ؛) درھم ، وكذا الصفقات ال1.000.000(

 د) العقود المبرمة مع المھندسین المعماریین المتعلقة بالصفقات المشار إلیھا في ج) من ھذا البند.
یمكن تغییر أو تتمیم طبیعة وسقف النفقات المنصوص علیھا في ھذه المادة بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف 

 بالمالیة.
 

لجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات ، بطلب من رئیس المجلس ، بقرار لوزیر الداخلیة ، بناء على تؤھل ا: 72المادة 
 تقریر تنجزه ، بصفة مشتركة ، المصالح المختصة لوزارة الداخلیة ووزارة المالیة ، بعد إجراء افتحاص لكفاءتھا التدبیریة.

 رك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة.تجرى عملیة الافتحاص وفق نظام مرجعي یحدد بقرار مشت
 یشتمل النظام المرجعي للافتحاص على الجوانب الأربع التالیة :

 كفاءة التدبیر المالي ؛ -
 الكفاءة في تنفیذ النفقات ؛ -
 كفاءة المراقبة الداخلیة ؛ -
 الكفاءة التدبیریة للمعلومات. -

وزیر المكلف بالمالیة ، وضع منظومة تتبع تمكن من التحقق من أن جودة یتم ، بموجب قرار مشترك لوزیر الداخلیة وال
وسلامة مساطر تنفیذ نفقات الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات لا تزال في نفس مستوى الكفاءة التدبیریة التي 

 خولت لھا الاستفادة من المراقبة التراتبیة للنفقة.
 

 الفرع الرابع
 بالصرفمساطر التصفیة والأمر 

 لا یجوز تصفیة أي نفقة والأمر بصرفھا من قبل الآمر بالصرف إلا بعد إثبات حقوق الدائن.: 73المادة 

ویكون ھذا الإثبات إما بشھادة إنجاز الخدمة أو بكشف تفصیلي یتضمن كمیة ومبلغ التوریدات المسلمة أو الخدمات المقدمة 
بیانات الحسابیة والفاتورات المتعلقة بالكشف التفصیلي المذكور بالأرقام أو الأشغال المنجزة. ویجب أن یتم حصر مجموع ال

والحروف وأن یؤرخھا ویوقع علیھا الدائنون الذین یتعین علیھم أن یشیروا فیھ ، بالإضافة إلى ذلك ، إلى عنوانھم وإلى بیان 
 ھویتھم البنكیة.

ھاد على الخدمة المنجزة من طرف الآمر بالصرف ، ماعدا إذا تم ویجب أن تذیل البیانات الحسابیة والفاتورات المذكورة بالإش
 إثبات تسلیمھا في محضر یدخل في عداد الوثائق المثبتة أو بتصریح العون المختص.



 
أعلاه من أن النفقات التي تمت تصفیتھا قد وقع الالتزام بھا  53یتأكد العون المختص المشار إلیھ في المادة : 74المادة 

 الإجراءات المنصوص علیھا في النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل.مسبقا وفق 
 ویتحقق كذلك من الحسابات والكشوفات التفصیلیة وكذا من مشروعیة الوثائق المثبتة.

 
 یترتب على النفقات التي تمت تصفیتھا وحصرھا إصدار الأمر بصرفھا.: 75المادة 

یذ الخدمة أو حلول أجل الدین أو قبل صدور القرار الفردي بتخویل إعانة أو ولا یجوز إصدار الأمر بالصرف المذكور قبل تنف
منحة منصوص علیھا في القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل ، وذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في النصوص 

 التنظیمیة الجاري بھا العمل أو في قرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.
یر أنھ یجوز منح تسبیقات أو دفعات مسبقة للموظفین ، إما عن طریق شساعة النفقات وإما بواسطة إصدار أمر بالصرف غ

 وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.
 الیة وحسب كل آمر بالصرف.تكون الأوامر بالأداء مؤرخة وتحمل رقما ترتیبیا من سلسلة فریدة ومتصلة برسم كل سنة م

 ویجب أن تتضمن البیانات التالیة :
 تحدید الآمر بالصرف ؛ -
 الإدراج المالي ؛ -
 السنة التي نشأ خلالھا الدین ؛ -
 التحدید الدقیق للدائن : الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري وعند الاقتضاء ، عنوانھ ؛ -
 قتضاء ، مراجع السند المرفقة بھ الوثائق المثبتة ؛مبلغ النفقة وموضوعھا ، وعند الا -
 مرجع التأشیرة على مقترح الالتزام. -

 ویترتب على إصدار الأمر بصرف النفقات أداؤھا عن طریق التحویل.
غیر أنھ یجوز الأداء نقدا لفائدة الأشخاص الذاتیین وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر 

 الداخلیة.
 

 إذا تم الأمر بالصرف لفائدة ھیأة عمومیة ، وجب إصدار الأمر بالأداء باسم المحاسب المكلف لدى ھذه الھیأة.: 76المادة 
 

 یقوم الآمر بالصرف ، تحت مسؤولیتھ ، بتسلیم الأوامر بالأداء للمستفیدین.: 77المادة 

ھؤلاء المستفیدین أو من ھویة ذوي حقوقھم أو ممثلیھم وكذا من یباشر ھذا التسلیم مقابل إبراء ، بعد التأكد من ھویة 
 مشروعیة السلطات المخولة لھؤلاء الممثلین.

 
إذا رفض الدائن تسلم الأمر بالأداء یجوز للآمر بالصرف ، بقرار معلل ، تكلیف المحاسب المكلف بإیداع مبلغ : 78المادة 

 لك الدائن بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.الأداء لدى صندوق الإیداع والتدبیر وأن یبلغ بذ
 

یتم حصر الأوامر بالأداء وتوقیعھا وإصدارھا من طرف الآمر بالصرف بمجرد إنجاز الخدمة ، وعلى أبعد تقدیر : 79المادة 
ثائق المثبتة ) یوما الموالیة لتاریخ ھذا الإنجاز ، وتوجھ إلى المحاسب المكلف مرفقة بالو45خلال الخمسة وأربعین (

 المتعلقة بھا.
وتجمع ھذه الأوامر بالأداء في ورقة إصدار ، وعند الاقتضاء ، في دعامة إلكترونیة وتوجھ من قبل الآمر بالصرف إلى 

 المحاسب المكلف.
 

 الفرع الخامس
 كیفیات ممارسة مراقبة صحة النفقات

 داء ، أن یقوم بمراقبة صحة النفقة من حیث :یتعین على المحاسب المكلف ، قبل التأشیر من أجل الأ: 80المادة 

 وجود التأشیرة القبلیة على مقترح الالتزام ، حینما تكون ھذه التأشیرة مطلوبة ؛ -
 صحة حسابات التصفیة ؛ -
 الصفة الإبرائیة للتسدید. -

 یكلف المحاسب العمومي ، علاوة على ذلك ، بالتأكد من :
 فوض من لدنھ ؛إمضاء الآمر بالصرف أو الشخص الم -
 توفر اعتمادات الأداء ؛ -



 توفر الأموال ؛ -
الإدلاء بالوثائق المثبتة المحددة قائمتھا بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة ، بما في ذلك الوثائق  -

 المتضمنة للإشھاد على الخدمة المنجزة.
 أن یقوم أو یعید القیام بمراقبة مشروعیة النفقة في مرحلة الأداء.لا یجوز ، في أي حال من الأحوال ، للمحاسب المكلف 

یندرج توفر الأموال ، المشار إلیھ أعلاه ، في إطار قاعدة وحدة الصندوق التي یتم بموجبھا استعمال مجموع الأموال 
 المتوفرة لتغطیة مجموع النفقات بصرف النظر عن التخصیص الأصلي للأموال.

سب المكلف بأي مخالفة ، یقوم بوضع التأشیرة وأداء النفقات التي یحتفظ بأوامر أدائھا والإثباتات المتعلقة إذا لم یعاین المحا
 بھا المنصوص علیھا في الأنظمة الجاري بھا العمل.

 ویعید المحاسب العمومي بعد ذلك إلى الآمر بالصرف أوامر الأداء الواجب أداؤھا نقدا معززة بأوراق إصدارھا لتسلیمھا
للمستفیدین وكذا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن طریق التحویل ممھورة بصفة قانونیة بعبارة التحویل أو بمراجع الأداء 

 أو بمراجع عملیة المقاصة المحتملة.
غیر المؤشر  غیر أنھ إذا عاین المحاسب المكلف مخالفة لأحكام ھذه المادة ، فإنھ یقوم بتعلیق التأشیر وإرجاع الأوامر بالأداء

علیھا إلى الآمر بالصرف ، معززة بمذكرة معللة بصورة قانونیة تضم مجموع الملاحظات المسجلة من طرفھ من أجل 
 )2017التسویة. (ج ح ن م د 

) أیام بالنسبة لنفقات الموظفین ، وخمسة عشر 5یتوفر المحاسب المكلف ، من أجل وضع تأشیرتھ أو تعلیقھا ، على خمسة (
 ا بالنسبة للنفقات الأخرى.) یوم15(

 وتسري ھذه الآجال ابتداء من تاریخ تسلم الأوامر بالصرف وحوالات الأداء.
 

أعلاه ، وطلب الآمر  80إذا قام المحاسب المكلف بتعلیق أداء نفقة بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة : 81المادة 
قوم المحاسب المكلف ، الذي تستبعد حینئذ مسؤولیتھ ، بوضع بالصرف ، كتابة وتحت مسؤولیتھ ، تجاوز ھذا الرفض ، ی

 تأشیرتھ على الأمر بالأداء ، ویرفق ھذا الأمر بنسخة من مذكرة ملاحظاتھ ومن الأمر بالتسخیر.
 استثناء من أحكام الفقرة السابقة ، یتعین على المحاسب المكلف رفض الامتثال لأوامر التسخیر إذا كان تعلیق الأداء معللا

 بأحد الأسباب التالیة :
 عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرھا أو عدم كفایتھا ؛ -
 عدم وجود الأموال أو عدم توفرھا أو عدم كفایتھا ؛ -
 عدم وجود التأشیرة القبلیة على مقترح الالتزام ؛ -
 انعدام الصفة الإبرائیة للتسدید. -

فورا بإخبار الوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص المفوض من لدنھ لھذا وفي حالة رفض التسخیر ، یقوم المحاسب المكلف 
 الغرض للبت في الأمر.

 
یرخص للمحاسب المكلف بالتأشیر على الأوامر بالأداء المطابقة لنفقات التجھیز الملتزم بھا في حدود الاعتمادات : 82المادة 

 وتم الإشھاد علیھ سلفا من طرف المحاسب المذكور. المرحلة ، بناء على البیان المفصل الذي أعده الآمر بالصرف
ویرخص لھ كذلك بالتأشیر على الأوامر بالأداء الصادرة من اعتمادات التسییر غیر المؤداة بعد انتھاء السنة ، وذلك بعد 

 كور.الاطلاع على بیان ترحیل الاعتمادات الذي أعده الآمر بالصرف وتم الإشھاد علیھ سلفا من طرف المحاسب المذ
 

لا یجوز للدائنین الحاملین لسندات أو أحكام مشمولة بالتنفیذ ضد جماعة أو مؤسسة من مؤسسات التعاون بین : 83المادة 
 الجماعات أن یقوموا بطلب الأداء بكیفیة صحیحة إلا أمام الآمر بالصرف لھذه الجماعة أو لمؤسسة التعاون المذكورة.

صدار الأمر بصرف ھذه النفقات ، جاز اللجوء إلى حق الحلول وفق الشروط إذا امتنع الآمر بالصرف المعني عن إ
 المتعلق بالجماعات. 113-14من القانون التنظیمي رقم  198المنصوص علیھا في المادة 

 
 30تعرض الأوامر بالأداء الصادرة برسم سنة مالیة للتأشیر علیھا من طرف المحاسب المكلف في أجل أقصاه : 84المادة 
 بر من نفس السنة.دیسم

لأجل ذلك ، یجب على الآمر بالصرف أن یتدخل لدى الدائنین لدعوتھم إلى مده بفاتوراتھم أو بیاناتھم الحسابیة قبل التاریخ 
 المذكور.

 
إذا أدرجت نفقة بكیفیة غیر صحیحة برسم السنة المالیة الجاریة ، یسلم الآمر بالصرف إلى المحاسب المكلف : 85المادة 



بإعادة الإدراج یثبت بموجبھا المحاسب الزیادة أو التخفیض من النفقات بأسطر المیزانیة المعنیة ، وترفق الشھادة شھادة 
 المذكورة بالوثائق المثبتة بحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات.

 
صدار أمر بالمداخیل ضد المستفید من إذا تم أداء نفقة یتجاوز مبلغھا حقوق الدائن ، وجب على الآمر بالصرف إ: 86المادة 

 ھذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد.
 

إذا أدرج الآمر بالصرف نفقة ، بصورة قانونیة ، ولم ترتب كما یجب في حسابات المحاسب المكلف ، حرر ھذا : 87المادة 
 أعلاه. 85المادة الأخیر شھادة تستعمل كما ھو مبین في شھادة إعادة الإدراج المشار إلیھا في 

 وتبلغ فورا نسخة من ھذه الشھادة إلى الآمر بالصرف.
 

المتعلق  113-14من القانون التنظیمي السالف الذكر رقم  202تطبیقا لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة : 88المادة 
فتح اعتمادات ، وفق الشروط  بالجماعات ، یمكن أن یترتب على إعادة دفع الأموال برسم نفقات المیزانیة إعادة إقرار أو

 وحسب الكیفیات المحددة بعده.
 یجوز إقرار اعتمادات خلال السنة المالیة التي تحملت النفقة المطابقة.

 كما یمكن فتح اعتمادات خلال السنة الموالیة للسنة التي تحملت ھذه النفقة.
 التصریح بالمداخیل الذي یعده المحاسب المكلف. یتم إعادة إقرار الاعتمادات أو فتحھا بقرار للآمر بالصرف بناء على

 
 الفرع السادس

 الأداء
 الأداء ھو العمل الذي تبرئ بھ الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات ذمتھا من الدین.: 89المادة 

 لا یمكن أن یتم الأداء إلا لفائدة الدائن الحقیقي أو ممثلھ المؤھل.
 الخدمة أو حلول أجل الدین أو قبل صدور المقرر الفردي بتخویل الإعانة أو المنحة. لا یمكن أن یتم الأداء قبل تحقیق

استثناء من مبدأ الخدمة المنجزة المنصوص علیھ في الفقرة السابقة ، یمكن القیام بأداء النفقات المدرجة في اللائحة التالیة 
: 
ات المختلفة والمجلات المتخصصة أو الاشتراك من أجل الاشتراكات في الجرائد والدوریات والجریدة الرسمیة والمنشور -

 الولوج إلى قواعد بیانات إلكترونیة ؛
 طلبیة لشراء مؤلفات بالوحدة ؛ -
 أقساط التأمین. -

 یمكن تغییر أو تتمیم ھذه اللائحة بقرار مشترك لوزیر الداخلیة ووزیر المالیة.
 

یمكن أن یرخص للجماعات أو لمؤسسات التعاون بین الجماعات ، في  فیما یخص الاقتناءات المنجزة بالخارج ،: 90المادة 
إطار اتفاقیات أو اتفاقات أو صفقات مبرمة مع مقاولات أجنبیة ، بفتح اعتمادات بنكیة ، وفق الشروط وحسب الكیفیات 

 المحددة بتعلیمیة مشتركة للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.
 

أعلاه وقصد تبسیط مساطر تنفیذ النفقات. یمكن أن تؤدى بعض  89أحكام الفقرة الثانیة من المادة استثناء من : 91المادة 
 النفقات على النحو التالي :

یمكن أداء أجور الید العاملة والأعوان الداخلین في حكمھم من طرف المحاسب المكلف بناء على أمر بالأداء یعد باسمھ  -
 الآمر بالصرف ؛ ویدعم بجداول لأیام العمل یعدھا

إذا كانت مصلحة تضم عدة أعوان تؤدى أجورھم نقدا ، یمكن للمحاسب المكلف أن یقوم بالأداء ، بین یدي شسیع یعینھ  -
الآمر بالصرف مقابل إبراء. ولھذا الغرض ، تحدث شساعات للنفقات بقرار للآمر بالصرف. ویحدد ھذا القرار موضوع 

في إطار ھذه الشساعة. تتخذ قرارات ، وفق نفس الشكلیات ، یعین بموجبھا شسیع أو عدة وطبیعة النفقات المراد تنفیذھا 
 شسیعین للنفقات ونوابھم.

 یمكن أن تدفع لشسیعي النفقات تسبیقات عن طریق الشساعة ، لا یتجاوز مبلغھا السقف المحدد بقرار لوزیر الداخلیة. -
أعلاه ، بقرار یتخذه الآمر بالصرف بعد تأشیرة وزیر الداخلیة أو من غیر أنھ ، یمكن الرفع من سقف التسبیقات المحدد 

 ینوب عنھ.
 

أعلاه المتعلقتین ، على التوالي ، بمسؤولیة شسیعي المداخیل والمراقبة المطبقة  47و 46تطبق أحكام المادتین : 92المادة 



 علیھم ، على شسیعي النفقات.
بواسطة الآمر بالصرف ، استعمال التسبیقات أو إرجاع الأموال التي لم یتم یجب أن یثبت شسیعو النفقات للمحاسب المكلف 

 ) أشھر یبتدئ من تاریخ قبض الأموال.3استعمالھا ، في أجل أقصاه ثلاثة (

وفي حالة عدم تبریر استعمال الأموال المتلقاة ، أو في حالة عدم إرجاعھا داخل الأجل المحدد ، یعتبر شسیع النفقات مدینا 
للوزیر المكلف بالمالیة أو للشخص المفوض من لدنھ لھذا الغرض یتخذ بمبادرة من وزیر الداخلیة أو من الآمر  بمقرر

 بالصرف ، إما مباشرة وإما بطلب من المحاسب المكلف.
في  ویمكن أن یعتبر مدینا كذلك ، وفق نفس الشكلیات ، في حالة الاختلاسات أو التلاعبات أو الخصاص المرتكب أو المثبت

 صندوقھ أو في حساباتھ.
 ویتابع تحصیل مبلغ العجز طبقا للشروط المطبقة على دیون الجماعات أو مؤسسات التعاون بین الجماعات.

تحدد قواعد تسییر شساعات نفقات الجماعات أو مؤسسات التعاون بین الجماعات بتعلیمیة مشتركة للوزیر المكلف بالمالیة 
 ووزیر الداخلیة.

 
یتعین على شسیع النفقات ، بمجرد استلام مھامھ ، إبرام عقد تأمین لدى إحدى شركات التأمین المعتمدة من أجل : 93المادة 

 ضمان مسؤولیتھ الشخصیة والمالیة أثناء مزاولتھ لمھامھ ، وذلك طبقا للتشریع الجاري بھ العمل.
رف الآمر بالصرف بناء على شھادة صادرة عن وعند انتھاء مھام الشسیع أو في حالة انتقالھ ، یسلم إلیھ إبراء من ط

المحاسب المكلف ، تثبت أن الشسیع غیر مدین للجماعة أو لمؤسسة التعاون بین الجماعات بأي مبلغ أو قیمة عند انتھاء 
 مدة تسییره.

 
الجماعات أو  یتم بین یدي المحاسب المكلف ، تحت طائلة البطلان ، كل حجز أو تعرض على مبالغ مستحقة على: 94المادة 

على مؤسسات التعاون بین الجماعات أو إشعار للغیر الحائز ، أو كل التبلیغات المتعلقة بتفویت ھذه المبالغ أو نقلھا وكل 
 التبلیغات الأخرى الرامیة إلى توقیف الأداء ، وذلك عن طریق تبلیغ یوجھ أو یسلم إلى الشخص المأمور باستلامھ.

محاسبین عمومیین ، فإن الإجراءات المشار إلیھا في الفقرة الأولى أعلاه تبقى ساریة  في حالة نقل الاختصاصات بین
 المفعول في إحداث آثارھا بین یدي المحاسب المكلف الجدید.

یتضمن كل إجراء من إجراءات الموانع المشار إلیھا في الفقرة الأولى أعلاه ، تم وضعھ بین یدي المحاسب المكلف ، بیان 
طرف موضوع الحجز أو التعرض أو كل تبلیغ آخر وتعیین الدین موضوع المانع وكذا تحدید المصلحة المكلفة اسم وصفة ال

 بتصفیة النفقة.
 غیر أنھ بالنسبة للإشعار للغیر الحائز ، فإن تعیین الدین یتم على سبیل الاستئناس.

ل التبلیغات الأخرى الرامیة إلى توقیف أداء دین ، لا یترتب أي مفعول على الحجز أو التعرضات أو نقل الدیون أو تفویتھا وك
إذا تمت بعد قیام المحاسب المكلف بتضمین الأمر بالأداء بعبارة "صالح للأداء" أو "صالح للتسدید" أو عندما یكون الأمر 

 بالأداء قد وصل إلى مرحلة الأداء في حالة نزع الصفة المادیة.
التي تثقل الرواتب والأجور المؤداة دون أمر سابق بصرفھا ، والمسلمة بعد عملیة  غیر أنھ یتم تنفیذ الإجراءات المانعة ،

 أداء ھذه الرواتب والأجور ، ابتداء من الشھر الموالي للشھر الذي تم فیھ تبلیغھا.
 

لتي تكون قد لا یجوز إجبار المحاسبین المكلفین على القیام بتصریح إیجابي. ویسلمون بیانا یتضمن التبلیغات ا: 95المادة 
 وجھت لھم ضد المدین والمبالغ التي یحوزونھا لحساب ھذا الأخیر.

 
لا یكون للحجز أو للتعرض المبلغ بین یدي المحاسب أي مفعول إلا خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاریخ : 96المادة 

ا ، وإن صدر حكم بصحتھ. ویتم التشطیب تبلیغھ ، ما لم یتم تجدیده داخل ھذا الأجل ، كیفیما كانت الإجراءات المتخذة لاحق
 علیھ تلقائیا من سجلات المحاسب المكلف ، ولا یضمن في البیانات المسلمة وفقا لأحكام المادة السابقة.

 
إذا كان الدین موضوع تعرض أو حجز أو إشعار للغیر الحائز أو تفویت دین أو نقلھ ، وجب على المحاسب : 97المادة 

 الأطراف المعنیة بالأمر ، بناء على طلب منھم ، مستخرجا أو بیانا عن التعرض أو التبلیغات المذكورة.المكلف أن یسلم إلى 
یودع المحاسب المكلف كل مبلغ وقع اقتطاعھ بموجب الموانع السالفة الذكر ، في حساب للأغیار. غیر أنھ یتم أداء المبالغ 

الحائز أو تفویت الدیون المترتبة على الأجور ، مباشرة للمستفیدین  المقتطعة برسم رھن الصفقات العمومیة أو إشعار للغیر
من ھذا الرھن أو من ھذا الإشعار للغیر الحائز أو من تفویت الدیون ، طبقا للتشریعات المطبقة علیھا ، إذا لم یتوصل 

 وت لھ.المحاسب المذكور بموانع أخرى تتعلق بدیون یسبق امتیازھا امتیاز الدائن المرتھن أو المف
 



تباشر الاقتطاعات من الرواتب والأجور وغیرھا المؤداة من طرف الجماعات أو مؤسسات التعاون بین الجماعات : 98المادة 
، بموجب الحجز أو بالإشعار للغیر الحائز أو بتفویت الدیون وفق الشروط وطبق التعریفة المحددة في النصوص التشریعیة 

 والتنظیمیة الجاري بھا العمل.
 

إذا كان من الواجب أداء نفقة على أقساط ، وجب موافاة المحاسب المكلف ، عند أداء القسط الأول ، بأصل : 99المادة 
 الاتفاقیة أو الصفقة أو العقد الذي ینص على الالتزام بالنفقة المذكورة مشفوعا بنسخة مطابقة لھ.

 
الجماعات بتحویلھا إلى حسابات مفتوحة باسم المستفیدین  یتم تسدید نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بین: 100المادة 

 لدى المؤسسات البنكیة أو لدى محاسبي الخزینة.
كما یجوز تسدیدھا بتسلیم شیكات أو نقود أو بكل شكل آخر من أشكال الأداء الإلكتروني وفق الشروط المحددة في النصوص 

 التنظیمیة الجاري بھا العمل.
مومي أن یطالب الدائن ، عند كل أداء نقدا ، بأن یؤرخ ویوقع على الأمر بالأداء ، لأجل الإبراء. ولا ویتعین على المحاسب الع

 ینبغي أن یتضمن ھذا الإبراء أي قید أو شرط.
 ویعتبر أداء نفقة نقدا بمثابة إبراء للمحاسب إذا تم تعزیز الإبراء بمراجع وثیقة تعریف رسمیة ، یقدمھا الدائن أو ممثلھ.

) درھم. 10.000سقف نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات التي یمكن أداؤھا نقدا في عشرة آلاف ( یحدد
 ویمكن تغییر ھذا السقف بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.

 
ء لھ إزاء الجماعة أو مؤسسة یعتبر بیان التحویل الذي یؤرخھ ویشھد على صحتھ المحاسب المكلف بمثابة إبرا: 101المادة 

 التعاون بین الجماعات.
 وتبرأ ذمة المحاسب المكلف إزاء الدائن بتسلیمھ شھادة تتضمن المساعي المتخذة من أجل التحویل أو استعمال مبلغ الدین.

 
عون بصمات أصابعھم إذا تعلق الأمر بأداء مبالغ مالیة نقدا لأشخاص أمیین ، جاز أداؤھا للمستفیدین الذین یض: 102المادة 

بحضور شخص محلف أو شاھدین یثبتان ھویتھما. ویتعین على الشاھدین المذكورین التوقیع على تصریح مشترك مع 
 المحاسب المكلف.

وتؤدى المبالغ المستحقة لفائدة السجناء إلى المستفیدین منھا بواسطة عون یعین بھذه الصفة بعد إدلائھ بتوكیل یحمل توقیعا 
عون المذكور والسجین ، مؤشر علیھ ، بصفة قانونیة ، من طرف رئیس المؤسسة السجنیة ویكون ھذا التوكیل لكل من ال

 معززا بالأمر بالإیداع بالسجن.
وأما المبالغ المستحقة لفائدة أشخاص لا یستطیعون التوقیع أو یستحیل علیھم ذلك ، فیجوز أداؤھا لممثلیھم طبقا لأحكام 

 بعده. 103المادة 

وز أداء المبالغ المستحقة لفائدة أشخاص طریحي الفراش ، نقدا بالتنقل إلى مكان سكناھم أو بالمستشفى أو بالملجأ ، ویج
 بواسطة عون مؤھل ، بصفة قانونیة ، من طرف المحاسب المكلف وبحضور شاھدین یثبتان ھویتھما.

 
أشخاص آخرین غیر أصحاب الأوامر بالأداء ، أن یطالب  یتعین على المحاسب المكلف ، بالنسبة لكل أداء لفائدة: 103المادة 

 ، من أجل التأكد من صحة إبراء الطرف القابض ، حسب الحالة ، بما یلي :
 بالنسبة للوكلاء ، الإدلاء بعقد رسمي أو عرفي مصادق علیھ ، بصفة قانونیة ، یثبت سلطاتھم ؛ -
، إثبات صفتھم طبقا للقواعد العامة للقانون والإدلاء بعقد الوصایة بالنسبة للممثلین الشرعیین للأشخاص عدیمي الأھلیة  -

 عند الاقتضاء ؛
بالنسبة للمحامین ، الإدلاء بمستخرج من الحكم النھائي یبین صفتھم كممثلین للطرف المستفید ، وإذا تعذر ذلك ، الإدلاء  -

 بتوكیل یؤھلھم لتسلم مبلغ الأداء لحساب موكلھم ؛
الورثة عدیمي الأھلیة ، الإدلاء برسم الإراثة وعقد الوصایة یتم تحریرھما ، عند الاقتضاء ، من طرف  بالنسبة لممثلي -

 العدول أو الموثقین أو الحاخامات وكذا بنسخة موجزة من رسم وفاة صاحب الأمر بالأداء بالنسبة لذوي الحقوق.

) درھم ، ینجز 2.000ھ لمجموع الورثة لا یتجاوز ألفي (وفي حالة وفاة صاحب الأمر بالأداء ، إذا كان المبلغ الواجب دفع
الأداء ، بصورة صحیحة ، بمجرد الإدلاء بشھادة تتضمن تاریخ الوفاة وتعین ذوي الحقوق دون الحاجة إلى الإدلاء بأي 

لحاخامات. وسیلة إثبات أخرى. وتسلم ھذه الشھادة ، دون صائر ، من طرف السلطات المحلیة أو الموثقین أو القضاة أو ا
 ویمكن الرفع من السقف المذكور بقرار للوزیر المكلف بالمالیة.

ویجوز للمحاسب المكلف ، في حدود المبلغ المنصوص علیھ في الفقرة السابقة ، أن یقوم بتسدید المبالغ المستحقة إلى من 



غ باسم الورثة الآخرین المتغیبین. یطلب ذلك من ورثة الدائن شریطة أن یوافق الوارث الطالب على الإبراء من ھذا المبل
 وتنتفي بھذا الإبراء مسؤولیة المحاسب المكلف.

 
في حالة ضیاع أمر بالأداء ، یتعین على المعني بالأمر أن یقدم تصریحا بالشرف للآمر بالصرف الذي یوجھھ : 104المادة 

من المحاسب المكلف تثبت أن الأمر بالأداء للمحاسب المكلف ، بعدما یكون قد سلم نظیرا منھ ، بناء على شھادة كتابیة 
 المفقود لم یتم أداؤه لا من طرفھ ولا لحسابھ وأن الدین المتعلق بھ لم یطلھ التقادم.

ویوجھ المحاسب المكلف نسخا من التصریح بالضیاع وشھادة عدم الأداء إلى الآمر بالصرف الذي یحتفظ بھا لأجل الإثبات. 
 ر بالأداء.وتضاف الأصول إلى نظیر الأم

 
) یوما ویطبق 30تؤدى الأجور والرواتب عن كل شھر عند انتھائھ ، ویحسب كل شھر على السواء بثلاثین (: 105المادة 

 نفس الأمر على التعویضات الدوریة ، ماعدا إذا صدرت مقررات خاصة بتعیین آجال أخرى للأداءات.
 

 الباب الثالث
 عملیات الخزینة

بة عملیات للخزینة جمیع حركات الأموال والقیم الممكن تداولھا والودائع والحسابات الجاریة تعتبر بمثا: 106المادة 
 والعملیات التي تھم حسابات مختلف الدیون.

 
تنفذ عملیات الخزینة من قبل المحاسبین العمومیین ، إما بمبادرة منھم أو بطلب من الآمرین بالصرف ، أو : 107المادة 

 مؤھلین لذلك.بطلب من أشخاص آخرین 
 وتبین جمیع عملیات الخزینة ، حسب كل نوع ، في حسابات الخزینة دون مقاصة بینھا.

 تدرج التحملات والحصائل الناتجة عن تنفیذ عملیات الخزینة في حسابات المیزانیة.
 

اص المفوضین من تحدث حسابات الخزینة بمقرر مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة أو الأشخ: 108المادة 
 لدنھم لھذا الغرض.

 
 تودع وجوبا أموال الجماعات أو مؤسسات التعاون بین الجماعات بالخزینة العامة للمملكة.: 109المادة 

 وتدرج ھذه الأموال حسب كل جماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات في حسابات مخصصة لھذا الغرض.
 الشروط المحددة بقرار للوزیر المكلف بالمالیة.وتنتج ھذه الودائع فوائد یحدد سعرھا وفق 

 
 القسم الثالث

 القواعد المطبقة على المحاسبة
 الباب الأول
 قواعد عامة

تھدف المحاسبة العمومیة للجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات إلى بیان ومراقبة عملیاتھا المتعلقة : 110المادة 
 المراقبة والتدبیر.بالمیزانیة والمالیة وكذا إخبار ھیئات 

 تنظم المحاسبة بكیفیة تساعد على ما یلي :
 معرفة العملیات المتعلقة بالمیزانیة والخزینة ومراقبتھا ؛ -
 تحدید نتائج التنفیذ السنویة ؛ -
 معرفة وضعیة الممتلكات ؛ -
 معرفة التزامات الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات تجاه الأغیار ؛ -
 ان تكلفة الخدمات وسعرھا ومردودیتھا ، عند الاقتضاء ؛تقدیر أثم -
 إدماج عملیات الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات في المحاسبة الوطنیة. -

 وتبین محاسبة الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات ما یلي :
 العملیات المتعلقة بالمیزانیة ؛ -
 عملیات الخزینة ؛ -
 مع الأغیار ؛ العملیات المنجزة -
 حركات الممتلكات وقیم الاستغلال. -



 وتمكن من التعرف على نتائج السنة المالیة ومن إعداد وضعیات التدبیر والبیانات المالیة.
 ویتم مسك ھذه المحاسبة عن كل سنة مالیة ، ما لم ینص على خلاف ذلك.

 
عات من محاسبة عامة ومحاسبة المواد والقیم تتكون محاسبة الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجما: 111المادة 

 والسندات ومحاسبة إداریة ومحاسبة تتعلق بالمیزانیة.
 

 الباب الثاني
 المحاسبة العامة

تمسك المحاسبة العامة للجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات طبقا لمخطط محاسبي یخضع لمبادئ : 112المادة 
 لمعاییر المحاسبیة الدولیة.المدونة العامة للتنمیط المحاسبي وا

 یحدد ھذا المخطط المحاسبي بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.
 یتكون المخطط المحاسبي للجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات من الأجزاء التالیة :

 اختیارات توجیھیة وأھداف ومبادئ أساسیة ؛ -
 قواعد التنظیم والمساطر ؛ -
 بویب وكیفیات عامة لتسییر الحسابات ؛ت -
 بیانات مالیة ووضعیات التدبیر ؛ -
 قواعد التقییم. -

 ویتضمن ھذا المخطط أیضا تبویبا للحسابات موزعة على أصناف متجانسة تسمى "أقسام" ویبلغ عدد ھذه الأقسام تسعة :

 : حسابات التمویل الدائم ؛ 1القسم  -

 الثابتة ؛: حسابات الأصول  2القسم  -

 : حسابات الأصول المتداولة (خارج عملیات الخزینة) والحسابات الداخلیة ؛ 3القسم  -

 : حسابات الخصوم المتداولة (خارج عملیات الخزینة) ؛ 4القسم  -

 : الحسابات المالیة ؛ 5القسم  -

 : حسابات التكالیف ؛ 6القسم  -

 : حسابات الحصائل ؛ 7القسم  -

 زامات الخارجة عن الحصیلة المحاسبیة ؛: الالت 8القسم  -

 : محاسبة تحلیلیة للمیزانیة. 9القسم  -

 في محاسبة المیزانیة. 9تدرج العملیات الناتجة عن تنفیذ میزانیات الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات بالقسم 

 نفقات.یتم تفصیل ھذه المحاسبة في محاسبات ثانویة یتم مسكھا حسب طبیعة المداخیل وال
 یمكن تغییر تبویب الحسابات بقرار مشترك لوزیر الداخلیة ووزیر المالیة.

 
تمسك المحاسبة العامة للجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات من طرف الآمرین بالصرف والمحاسبین : 113المادة 

الجماعات أو لھذه المؤسسات ، برسم  المكلفین ، كل فیما یخصھ ، والذین یقومون بإثبات كل العملیات المنجزة لحساب ھذه
 المیزانیة والمیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة ودفاتر الحسابات الأولى والدفتر الكبیر والدفاتر الثانویة.

یدرج تحصیل منتوجات المیزانیة ، حسب طبیعة المداخیل ، في محاسبة توضح ، بصفة منفصلة ، برسم السنة الجاریة 
 والسنوات المنصرمة ما یلي : والسنة السابقة

 تحملات الأوامر بالمداخیل ؛ -
 الإلغاءات والتخفیضات ؛ -
 التحصیل المنجز. -

یدرج أداء نفقات المیزانیة والمیزانیات الملحقة في محاسبة تبین ، بصفة منفصلة ، حسب كل بند من بنود المیزانیة ، 
 ا.الاعتمادات والإصدارات التي تمكن من المقاربة بینھ

 
 دیسمبر من كل سنة. 31یقوم المحاسبون العمومیون بحصر حساباتھم وسجلاتھم المحاسبیة في : 114المادة 

 ویقوم كل محاسب ، في ھذا التاریخ ، بإعداد بیان عن وضعیة الصندوق والمحفظة المالیة والمیزان العام للحسابات.
 

مجموع العملیات المنجزة من طرف المحاسبین العمومیین یقوم المحاسب المكلف ، في حساباتھ ، بجمع : 115المادة 



الآخرین لحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات ، ویتولى تحدید نتیجة تنفیذ المیزانیة وفق الشروط المحددة في 
 الباب الثامن من ھذا القسم.

 مالیة ووضعیات التدبیر التالیة :مارس من السنة الموالیة بإعداد البیانات ال 31ویقوم على أبعد تقدیر في 

 الحصیلة أو وضعیة الممتلكات ؛ -
 حساب الحصائل والتحملات ؛ -
 جدول العملیات المتعلقة بالمیزانیة ؛ -
 جدول العملیات المالیة ؛ -
 وضعیة مختلف دیون الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات ؛ -
 اون بین الجماعات.وضعیة تنفیذ میزانیة الجماعة أو مؤسسة التع -

ویجب أن تعطي البیانات المالیة ووضعیات التدبیر المشار إلیھا في الفقرة السابقة صورة حقیقیة عن تنفیذ المیزانیة وعن 
وضعیة ممتلكات الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات. ویمكن ، عند الحاجة ، الإدلاء ببیانات إخباریة تكمیلیة 

 لتعزیزھا.
 

تحدد كیفیات المسك الآلي للمحاسبة العمومیة للجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات بقرار مشترك : 116المادة 
 للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.

 
 الباب الثالث

 محاسبة المواد والقیم والسندات

 والحركات المتعلقة بما یلي :تھدف محاسبة المواد والقیم والسندات إلى جرد المخزونات الموجودة : 117المادة 

 مخزونات السلع والتوریدات والفضالات والمنتجات نصف الجاھزة والمنتجات الجاھزة واللفائف التجاریة ؛ -
 المعدات والمنقولات ؛ -
 السندات الاسمیة أو لحاملھا أو للمأذون في صرفھا للغیر والقیم المختلفة الخاصة أو المعھود بھا إلى الجماعات أو -

 مؤسسات التعاون بین الجماعات وكذا الأشیاء التي قد تكون سلمت إلیھا للإیداع ؛
 النماذج والسندات والتذاكر والطوابع والصویرات المعدة للإصدار أو للبیع. -

 كما تقوم ھذه المحاسبة بعملیة الجرد وتبین قیمة المواد والقیم والسندات التي تطبق علیھا.
 ورة وفق الشروط والكیفیات المحددة بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة.یتم مسك المحاسبة المذك

 
تمسك محاسبة المواد والقیم والسندات من طرف الآمر بالصرف والمحاسب المكلف ، كل واحد بالنسبة للمواد : 118المادة 

الكیفیات المحددة بالقرار المشار إلیھ في الفقرة  والقیم والسندات التي یحوزھا أو یعھد بھا إلیھ ، وفق الشروط وحسب
 أعلاه. 117الأخیرة من المادة 

 
عند انتھاء السنة المالیة ، یقوم الآمر بالصرف والمحاسب المكلف ، كل واحد منھما فیما یخصھ ، بإعداد ما : 119المادة 

 یلي ، حسب المواد والقیم والسندات :
 بیان الجرد أو حساب الاستعمال ؛ -
الوضعیة المحاسبیة حسب النوع ، التي تبین الوضعیة في بدایة السنة المالیة والحركات التي تم القیام بھا خلال السنة  -

 والوضعیة عند انتھاء السنة المالیة.
قھا مارس من السنة الموالیة للسنة التي تتعلق بھا لأجل إرفا 31ویتم إعداد ھذه البیانات والوضعیات على أبعد تقدیر في 

بحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات المعنیة ، الذي یتولى المحاسب العمومي الإدلاء بھ إلى المجلس الجھوي 
 للحسابات.

 
 الباب الرابع

 المحاسبة الإداریة

 خلیة.تمسك المحاسبة الإداریة على أساس تبویب یحدد بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الدا: 120المادة 
 

تبرز المحاسبة الإداریة تنفیذ ترخیصات المیزانیة مقسمة حسب تبویب المیزانیة الجاري بھ العمل. ویتم مسكھا : 121المادة 
 من طرف الآمر بالصرف بالنسبة للعملیات التي تقوم بھا الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات.

 



 یات المتعلقة بما یلي :تبین المحاسبة الإداریة كذلك العمل: 122المادة 

إثبات المداخیل وتصفیتھا وكذا إصدار الأوامر بالمداخیل المطابقة لھا ، بما فیھا الأوامر بالمداخیل المتعلقة بالتسویة  -
 أعلاه ؛ 43المشار إلیھا في المادة 

 الالتزام بالنفقات والأمر بصرفھا. -
 عملیات :ویتم مسك ھذه المحاسبة بطریقة تمكن من تمییز تنفیذ 

 المیزانیة ؛ -
 المیزانیات الملحقة ؛ -
 الحسابات الخصوصیة. -
 

 تشمل سجلات المحاسبة الإداریة المستعملة في تتبع تنفیذ المداخیل ما یلي :: 123المادة 

 الدفتر الیومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات ؛ -
 داخیل.دفتر الحسابات حسب نوع الم -

یبرز الدفتر الیومي في أعمدة منفصلة ، الرقم الترتیبي للدین وتاریخ تسجیلھ ، وإدراجھ ، وموضوعھ وتحدید المدین ، 
 ومبلغ المدخول.

 ویتضمن دفتر الحسابات المبالغ الواجب تحصیلھا مقسمة حسب تبویب المیزانیة الجاري بھ العمل.
قتضاء ، في دفاتر ثانویة یحدد عددھا وشكلھا ، حسب حاجیات المصالح ، بتعلیمیة وتقید ھذه العملیات ، بالتفصیل ، عند الا

 مشتركة للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.
 

 تشمل سجلات المحاسبة الإداریة المستعملة في تتبع تنفیذ النفقات ما یلي :: 124المادة 

 النفقات والآمر بالصرف ؛دفتر تسجیل حقوق الدائنین ، الذي تمسكھ مصلحة تصفیة  -
 الدفتر الیومي لأوامر الأداء الصادرة ؛ -
 دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات. -

 یمسك الآمر بالصرف الدفاتر المذكورة.
 وتمسك مصالح التصفیة وإصدار الأوامر بالصرف ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، سجلات ودفاتر للحسابات ثانویة.

 
تر تسجیل حقوق الدائنین ، بإیجاز ، وحسب كل بند من بنود المیزانیة أو كل حساب خصوصي ، على یتضمن دف: 125المادة 

 التوالي ، وكلما تم إنجازھا ، جمیع العملیات المتعلقة بفتح الاعتمادات وتغییرھا ، والالتزام بالنفقات وتصفیتھا.
لمحاسب المكلف وضعیة تتضمن ، حسب بنود یوجھ الآمرون بالصرف والآمرون بالصرف المساعدون ، شھریا ، إلى ا

المیزانیة أو حسب الحساب الخصوصي ، جمیع الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة ومبلغ الالتزامات المؤشر علیھا حتى آخر 
 یوم من الشھر المنصرم.

كورة ، بعد التأشیر علیھا وبعد تأكده من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباتھ الخاصة ، یعید المحاسب المكلف الوضعیة المذ
 بصفة قانونیة ، إلى الآمر بالصرف المعني.

 
یستعمل الدفتر الیومي لأوامر الأداء الصادرة لأجل التسجیل الفوري والمتتالي حسب ترتیب رقمي لكل الأوامر : 126المادة 

 بالأداء الصادرة خلال مدة التسییر.
مكلف وضعیة توضح ، حسب بنود المیزانیة أو حسب الحساب یوجھ الآمرون بالصرف ، شھریا ، إلى المحاسب ال

 الخصوصي ، جمیع الاعتمادات المفتوحة ومبلغ الإصدارات حتى آخر یوم من الشھر المنصرم.
وبعد تأكده من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباتھ الخاصة ، یعید المحاسب المكلف الوضعیة ، بعد التأشیر علیھا ، إلى 

 المعني.الآمر بالصرف 
 

تثبت الأوامر بالمداخیل الصادرة عن الآمر بالصرف الحقوق المستحقة لفائدة الجماعة أو مؤسسة التعاون بین : 127المادة 
 الجماعات.

 وتسجل في دفتر الحسابات الذي یتضمن عن كل بند من بنود المیزانیة ما یلي :
 رقم ترتیبي ؛ -
 تاریخ الإصدار ؛ -
 نوع السند ؛ -



 نوع المدخول ؛تحدید  -
 اسم المدین أو مرجع السند الجماعي ؛ -
 مبلغ الأمر بالمداخیل ؛ -
 بطاقة التعریف الوطنیة بالنسبة للأشخاص الذاتیین أو رقم التعریف الموحد بالنسبة للمقاولات ؛ -
 تاریخ الإرسال إلى المحاسب المكلف بالتحصیل ؛ -
 رقم ورقة الإصدار المدرج فیھا السند. -
 

یتألف الدفتر الیومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات من النظیر الثاني لأوراق : 128دة الما
 أعلاه أو من جذاذات إلكترونیة. 31الإصدار المنصوص علیھ في المادة 

 
 تشتمل المحاسبة الإداریة المتعلقة بتنفیذ نفقات التجھیز على جزأین :: 129المادة 

 یبین الجزء الأول ، حسب كل سنة مالیة ، ترخیصات الالتزام الممنوحة والاعتمادات المفتوحة نتیجة لھذه الترخیصات ؛ -
 ویبین الجزء الثاني استعمال الآمرین بالصرف للترخیصات بالالتزام والاعتمادات الممنوحة برسم السنة المالیة. -

فتوحة بواسطة ترخیصات في البرامج. ویبین ھذا الدفتر ، حسب الترخیص أ) یمسك الجزء الأول في دفتر للاعتمادات الم
 ونوع النفقة ، المبلغ الأصلي للترخیص بالنفقة ، والتغییرات المدخلة علیھ لاحقا ، والمبلغ النھائي.

 ویبین أیضا ، بالنسبة لكل ترخیص في البرامج ، ما یلي :
 ما یلي :ویبین أیضا ، بالنسبة لكل ترخیص في البرامج ، 

الالتزامات المرخص بھا حدیثا بالنسبة للسنة والناتجة عن مجموع مبلغ الترخیصات والاعتمادات العادیة الممنوحة برسم  -
 السنة ؛

الأداءات المرخص بھا حدیثا بالنسبة للسنة والناتجة عن مجموع مبلغ اعتمادات الأداء المتعلقة بترخیصات في البرامج  -
المنصرمة وعن اعتمادات الأداء المطابقة للترخیصات في البرامج برسم السنة الجاریة وعن الاعتمادات برسم السنوات 

 العادیة الممنوحة برسم نفس السنة.
 مجموع مبلغ ترخیصات الالتزام وترخیصات الأداء منذ السنة الأولى لتنفیذ الترخیص في البرامج. -

 ، حسب طبیعة نفقات التجھیز. ب) یتم مسك الجزء الثاني في دفتر الحسابات
یمسك الدفتر المذكور حسب كل ترخیص في البرامج وحسب كل سنة مالیة بالنسبة لكل نوع من النفقة ترتب علیھ ترخیص 

 مستقل.
 

یتضمن سجل محاسبة النفقات الملتزم بھا الذي تمسكھ مصلحة المحاسبة ، عن كل بند من بنود المیزانیة أو : 130المادة 
 اب خصوصي ما یلي :عن كل حس

 مبلغ الاعتمادات المفتوحة ؛ -
 تسجیل الالتزامات بالنفقات المقبولة ؛ -
 مبلغ الاعتمادات المتوفرة. -

ویبین السجل فیما یخص كل التزام بنفقة مقبول ، حسب رقم ترتیبي : تاریخ تسلم الالتزام المؤشر علیھ ونوع النفقة واسم 
 تضاء ، تغییر التقدیر الأصلي وكذا مرجع الأمر بالصرف.الدائن ومبلغ النفقة ، وعند الاق

ویقید مقترح الالتزام ، الذي یتألف من بطاقة الالتزام أو بطاقة الإرسالیات حسب الحالة ، في سجل المحاسبة المشار إلیھ في 
 الفقرة الأولى أعلاه ، الذي یتضمن ما یلي :

 الرقم الترتیبي ؛ -
 ؛مبلغ الاعتمادات المفتوحة  -
 مبلغ النفقات الملتزم بھا سابقا ؛ -
 مبلغ الاعتمادات المتوفرة ؛ -
 التنزیل المالي ؛ -
 تاریخ تسلم مقترح الالتزام ؛ -
 نوع النفقة ؛ -
 اسم الدائن ؛ -
 مبلغ النفقة. -

ة التدبیر بعد توقیع وترجع بطاقة الالتزام أو بطاقة الإرسالیات حسب الحالة حاملة ، بصفة قانونیة ، لرقم التسجیل إلى مصلح



 الآمر بالصرف علیھا.
ویمسك الآمر بالصرف ، علاوة على ذلك ، جذاذة كاملة للموظفین والأعوان الدائمین وسجلا للفاتورات والصفقات تسجل فیھ 

 عن كل سنة مالیة جمیع الأشیاء أو الأشغال من نفس النوع.
 ویمكن مسك ھذا السجل بطریقة إلكترونیة.

 
 تضمن دفتر تسجیل الطلبات أو التوریدات أو الأشغال الذي یمسكھ الآمر بالصرف عن كل فصل ما یلي :ی: 131المادة 

 الرقم الترتیبي ؛ -
 مراجع بطاقة الالتزام أو بطاقة الإرسالیات حسب الحالة ؛ -
 تاریخ الطلبیة ؛ -
 اسم المورد أو الخدماتي أو المقاول ؛ -
 نوع النفقة ؛ -
 مبلغ النفقة ؛ -
 اریخ تسلم الفاتورات والمذكرات ؛ت -
 تاریخ إرسال الملف الذي تمت تصفیتھ إلى مصلحة المحاسبة. -

یمسك الآمر بالصرف أیضا كناشا ذا أرومات لسندات الطلب المرقمة وكناشا لتسجیل الفاتورات والمذكرات المتلقاة 
 والمستعملة یوما بیوم.

 المشار إلیھما في الفقرتین السابقتین ، بطریقة إلكترونیة. ویمكن مسك دفتر التسجیل والكناش ذوي الأرومات
 

 یمسك الآمر بالصرف ، علاوة على ذلك ، ما یلي :: 132المادة 

 الدفتر الیومي لأوامر الأداء الصادرة التي تسجل في شكل سلسلة أرقام فریدة عن كل سنة مالیة ؛ -
المیزانیة ، مبلغ الاعتمادات المفتوحة وتاریخ ورقم ومبلغ أوامر  سجل حقوق الدائنین الذي یتضمن ، عن كل بند من بنود -

 الأداء الصادرة وكذا مرجع أوراق الإصدار المطابقة لھا ؛
 السجلات المتضمنة لبیانات أصول وخصوم الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات. -
 

 تنفیذ المیزانیة. یضع الآمر بالصرف ، عند اختتام السنة المالیة ، بیان: 133المادة 

 ویجب أن تتضمن ھذه الوثیقة ، في أعمدة منفصلة ، ما یلي :
 في المداخیل :

 الأرقام الترتیبیة لفصول الحساب والمیزانیة ؛ -
 بیان بنود المیزانیة أو الحسابات الخصوصیة ؛ -
 التقدیرات المالیة ؛ -
 غ الملغاة والمبالغ غیر القابلة للتحصیل ؛مبلغ الحصائل حسب السندات ووثائق الإثبات بعد خصم المبال -
 مجموع المداخیل عن كل بند. -

 في النفقات :
 الأرقام الترتیبیة لفصول الحساب والمیزانیة ؛ -
 بیان بنود المیزانیة والحسابات الخصوصیة ؛ -
 ت المدخلة علیھا خلال السنة ؛الاعتمادات المفتوحة في المیزانیة والمیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة مع التغییرا -
 النفقات الملتزم بھا ؛ -
 أوامر الأداء الصادرة والمؤشر علیھا ؛ -
 الاعتمادات الواجب ترحیلھا حسب كل بند من بنود المیزانیة وحسب الحسابات الخصوصیة ؛ -
 الاعتمادات الملغاة. -

 إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه إلى المحاسب المكلف.وتوجھ نسخة مشھود بمطابقتھا لأصل بیان تنفیذ المیزانیة المشار 
 

 الباب الخامس
 المحاسبة المتعلقة بالمیزانیة

 الفرع الأول
 محاسبة الالتزامات التي یمسكھا المحاسب المكلف



یمسك المحاسب المكلف محاسبة الالتزام بنفقات الجماعات أو مؤسسات التعاون بین الجماعات التي یزاول : 134المادة 
 مھامھ لدیھا فیما یخص مجموع الاعتمادات المفتوحة حسب كل بند من بنود المیزانیة.

 وتبرز المحاسبة المذكورة عن كل شھر ما یلي :
الاعتمادات المفتوحة في المیزانیة والمیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة برسم كل بند من بنود المیزانیة والتغییرات  -

 سنة ؛المدخلة علیھا خلال ال
 الالتزامات المنجزة على الاعتمادات المذكورة من طرف الآمر بالصرف ؛ -
 النفقات المؤداة دون أمر سابق بصرفھا ، خلال الشھر المعني. -

 ویمسك المحاسب المكلف أیضا محاسبة الالتزام بالنفقات من طرف الآمرین المساعدین بالصرف المعینین.
 ھر ما یلي :وتبرز المحاسبة المذكورة عن كل ش

 الاعتمادات المفوضة والتخفیضات من ھذه الاعتمادات خلال السنة ؛ -
 الالتزامات المنجزة على ھذه الاعتمادات من طرف الآمرین المساعدین بالصرف ؛ -
 النفقات المؤداة دون أمر سابق بصرفھا ، خلال الشھر المعني. -

ون أمر سابق بصرفھا ، محاسبة للاعتمادات المفتوحة وللاعتمادات یمسك المحاسب المكلف ، فیما یخص النفقات المؤداة د
 المفوضة وللنفقات المنجزة.

ویمسك المحاسب المكلف ، علاوة على ذلك ، محاسبة لعدد المناصب المالیة المفتوحة بجدول المناصب الملحق بالمیزانیة ، 
 والتي تبرز ما یلي :

 عدد المناصب المالیة المفتوحة ؛ -
 صب المالیة المشغولة ؛المنا -
 المناصب المالیة الشاغرة. -
 

 الفرع الثاني
 محاسبة الأموال

 یمسك المحاسب المكلف محاسبة ثانویة تبرز ما یلي :: 135المادة 

 النفقات الممتدة على عدة سنوات ؛ -
 النفقات برسم البرامج ؛ -
 النفقات الدائمة ؛ -
 فقات ؛الاعتمادات الموقوفة لفائدة شساعات الن -
 الالتزامات المرحلة من السنة المنصرمة. -

ویمسك المحاسب المكلف المحاسبة المذكورة بناء على بیانات الالتزام بالنفقات وبیانات النفقات الدائمة التي یعدھا الآمر 
 بالصرف والتي یقوم بتبلیغھا إلیھ.

 
النفقات ، التي نفذوھا أو قاموا بجمعھا ، في دفاتر یثبت المحاسبون العمومیون ، جمیع عملیات المداخیل و: 136المادة 

 یومیة فرعیة.
 وتفصل في سجلات ثانویة مداخیل ونفقات المیزانیة والمیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة.

ویسلم المحاسب المكلف ، وجوبا ، عن جمیع القیم المدفوعة إلیھ وصلا مقتطعا من كناش للقیم ذي أرومات. ویتم إدراج 
 لمحاسبة المتعلقة بالقیم المذكورة في كناش لحساب الاستعمال.ا
 

یتم بیان تحصیل دیون الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات من طرف المحاسبین ، عن كل نوع من : 137المادة 
لسالفة ، التكفل المداخیل ، في محاسبة تتضمن بصفة منفصلة ، عن كل بند من البنود ، بالنسبة للسنة الجاریة والسنوات ا

 بأوامر المداخیل والتحصیلات المنجزة.
 ویمكن مسك وإصدار المحاسبة المذكورة بطریقة إلكترونیة.

 
یدرج أداء النفقات في محاسبة تبین ، بصفة منفصلة ، حسب كل بند من بنود المیزانیة الاعتمادات المفتوحة : 138المادة 

 وإصدارات الأوامر بالأداء.
 

یتعین على المحاسب المكلف ، عند حصر حساب آخر كل شھر ، أن یبلغ الآمر بالصرف قبل الیوم العاشر من : 139المادة 



الشھر الموالي بوضعیة موجزة لعملیات المداخیل والنفقات وبیان مجمع للاعتمادات المتوفرة للجماعة أو مؤسسة التعاون 
 مكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.بین الجماعات ، تحدد نماذجھا بتعلیمیة مشتركة للوزیر ال

یمكن أن یبلغ المحاسب المكلف الوضعیات المشار إلیھا أعلاه عبر تبادل إلكتروني تحدد شروطھ وأشكالھ بقرار مشترك 
 للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.

 
 یمسك المحاسب المكلف بالتحصیل ، علاوة على ذلك ، محاسبة تبرز ما یلي :: 140المادة 

 محاسبة الحقوق المثبتة والمداخیل المنجزة عن كل بند وعن كل سنة مالیة ؛ -
 سجل صوائر التحصیل المدفوعة ؛ -
 سجل صوائر التحصیل المستخلصة ؛ -
 القیم التي یعھد بھا إلیھ المحاسب المكلف بواسطة حساب الاستعمال. -
 

كل شھر ، أن یبلغ الآمر بالصرف قبل الیوم العاشر من یتعین على المحاسب المكلف ، عند حصر حساب آخر : 141المادة 
 الشھر الموالي بما یلي :

 وضعیة القیم ؛ -
 الوضعیة الموجزة للتكفلات والتحصیلات والباقي استخلاصھ. -
 

 الفرع الثالث
 إثبات عملیات المداخیل والنفقات

اعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات بموجب القرار تحدد قائمة الوثائق المثبتة لعملیات مداخیل ونفقات الجم: 142المادة 
 من ھذا المرسوم. 80و 32المشترك المنصوص علیھ في المادتین 

 
 14في حالة ضیاع أو إتلاف أو سرقة الإثباتات المسلمة إلى أحد المحاسبین العمومیین المشار إلیھم في المادة : 143المادة 

لكة أو الشخص المفوض من لدنھ لھذا الغرض ، للمحاسب المكلف أن یقوم أعلاه ، یمكن أن یأذن الخازن العام للمم
 بتعویضھا.

 
یمكن إصدار ومسك الدفاتر المحاسبیة والدفاتر الیومیة والسجلات ومختلف الوثائق المستعملة في مسك : 144المادة 

اذج المقررة في النصوص التنظیمیة محاسبة مختلف عملیات المداخیل والنفقات والخزینة ، بطریقة إلكترونیة ، وفقا للنم
 الجاري بھا العمل.

 
 القسم الرابع

 القواعد المتعلقة بتصفیة المیزانیة وتقدیم الحسابات والمراقبة
 الباب الأول

 تصفیة المیزانیة

ة من شھر دیسمبر من السنة المعنی 31یتولى المحاسب العمومي تصفیة المیزانیة ، بعد حصر الحسابات في : 145المادة 
ینایر من السنة الموالیة. توجھ إلى الآمر بالصرف المعني نسخة من  31ویجب أن تتم تصفیة المیزانیة على أبعد تقدیر في 

 تصفیة المیزانیة المذكورة قبل الیوم العاشر من الشھر الموالي.
 

دیسمبر من سنة  31قبل تدرج الأوامر بالأداء المؤشر علیھا من طرف المحاسب العمومي وغیر المؤداة : 146المادة 
 إصدارھا ، في بنود المیزانیة المعنیة ، بناء على قائمة یعدھا المحاسب ، معززة بالوثائق المثبتة المطابقة لھا.

ویدرج مبلغ الأوامر بالأداء المذكورة في باب المداخیل بحساب للخزینة یسمى "المبالغ الباقیة الواجب أداؤھا" ، الذي 
 الأداء السالفة الذكر وقت أدائھا.ستدرج فیھ الأوامر ب

ویسري نفس الإجراء على الأوامر بالأداء الصادرة بشأن المیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة التي لم تكن موضوع 
 دیسمبر. 31أداء في 

 
من نفس المیزانیات ترحل فوائض تسییر الجزء الأول من المیزانیات الملحقة إلى الجزء الثاني لعملیات التجھیز : 147المادة 

المذكورة ، قصد إبراز الفائض العام لتسییرھا الذي یجب أن یدرج في باب المداخیل من الجزء الثاني من المیزانیة بتاریخ 
 دیسمبر ، تاریخ اختتام التسییر. 31



م استھلاكھا وتدرج أرصدة الحسابات الخصوصیة المقفلة وكذا فوائض موارد حسابات النفقات من المخصصات التي لم یت
 خلال السنة الموالیة لفتحھا في المیزانیة وفق نفس الشروط.

ترحل الأموال المتوفرة في الحسابات الخصوصیة الرائجة ، تلقائیا إلى التسییر الموالي لضمان استمرار العملیات من سنة 
 مالیة إلى أخرى.

 
ل ونفقات الجزء الأول من المیزانیة من جھة ، وبین مداخیل تحدد النتیجة المالیة للتسییر بالمقارنة بین مداخی: 148المادة 

 ونفقات الجزء الثاني من جھة أخرى.
 وتبرز الوضعیة المذكورة فائضا أو عجزا في الجزء الأول وفائضا في الجزء الثاني عند اختتام التسییر.

 
حصر حسابات التدبیر المنتھي والناتج عنھ أعلاه ، قبل  147و 146تثبت العملیات المشار إلیھا في المادتین : 149المادة 

الفائض العام للتسییر. ویتم إثبات العملیات المذكورة بترخیصات بالاستخلاص یعدھا المحاسب العمومي ویوقعھا مع الآمر 
 بالصرف.

 
نیة وتبقى ترحل من سنة إلى أخرى ترخیصات المیزانیة المتعلقة بنفقات التجھیز المقدمة حسب بنود المیزا: 150المادة 

 صالحة ما لم یتم إلغاؤھا.
تعتبر الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسییر سنویة ولا یمكن أن ترحل إلا الاعتمادات الملتزم بھا وغیر المؤداة عند 

 اختتام السنة المالیة.
 سابات الخصوصیة.یرحل فائض الجزء الأول إلى الجزء الثاني من المیزانیة بعد الاحتفاظ بالأموال المتوفرة بالح

ویسدد عجز الجزء الأول باقتطاع من الفائض المحتمل للجزء الثاني ، مع الأخذ بعین الاعتبار مجموع الاعتمادات المرحلة 
 الملتزم بھا حسب بنود المیزانیة أو الحسابات الخصوصیة.

التسییر الموالي برسم عملیات التجھیز في  تدرج النتیجة المالیة العامة للاختتام ، التي تبرزھا وضعیة عملیات التجھیز ، في
 البند المسمى "فائض السنة السابقة".

 
 31یعد المحاسب العمومي في بدایة شھر ینایر بیانا موجزا في ثلاثة نظائر للمبالغ الباقي استخلاصھا في : 151المادة 

، یوقع علیھا ویعرضھا على تأشیرة الآمر  دجنبر ، تحدد حسب بنود المیزانیة وبالنسبة لكل بند برسم السنة مصدر الدیون
 بالصرف الذي یحتفظ بنظیر منھا لمحاسبتھ الإداریة.

 ویكون البیان الموجز المتعلق بالمبالغ الباقي استخلاصھا المشار إلیھ في الفقرة أعلاه مدعما بقائمة اسمیة.
الدیون الباقیة الواجب استخلاصھا في البنود المالیة  واستنادا إلى النظیر الثاني ، یتكفل المحاسب المذكور في حساباتھ بمبلغ

 المطابقة لھا في میزانیة السنة الموالیة.
 

 الباب الثاني
 تقدیم الحسابات

 یعد المحاسب العمومي عند اختتام عملیات السنة المالیة ، حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات.: 152المادة 

 شكل تفصیل للمیزان النھائي ، تنفیذ میزانیة الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات.ویبرز الحساب المذكور ، في 
 كما یشتمل على عملیات مداخیل ونفقات المیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة وكذا حسابات الخزینة.

 لسنة المقدم بشأنھا.ویبرز ھذا الحساب الوضعیة المالیة للجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات في نھایة ا
 

فیما یخص بنود المیزانیة التي لم یصدر بشأنھا أي سند للمداخیل ، یحرر الآمر بالصرف في شأنھا شھادة : 153المادة 
 سلبیة.

 
یجب أن یكون حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات صحیحا وصادقا ، سواء من حیث المداخیل أو : 154المادة 

، وأن یؤرخ ویوقع من طرف المحاسب العمومي ، ویجب أن تتم المصادقة والتوقیع على كل إحالة أو  من حیث النفقات
 شطب.

 
في حالة تسییر مجزأ ، یدلي المحاسب العمومي بحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات التي یزاول : 155المادة 

 بھا مھمتھ ، في تاریخ تقدیم ھذا الحساب.
 لى المجلس الجھوي للحسابات الذي تدخل الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات في دائرة اختصاصھ.یقدم الحساب إ



 یتكون الحساب من الوثائق المثبتة والوثائق العامة التالیة :

 نسخة من المیزانیة والنسخ المشھود بمطابقتھا لأصل المقررات المأذون بموجبھا في تحویل الاعتمادات ؛ -1

 یصات الخصوصیة المأذون بموجبھا في تقیید اعتمادات إضافیة والملحقة ببیان موجز للترخیصات المذكورة ؛الترخ -2

 نسخة مشھود بمطابقتھا لأصل بیان تنفیذ میزانیة الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات ؛ -3

مر بالصرف تقدیمھا إلى المحاسب العمومي قائمة أصول الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات ، التي یتعین على الآ -4
 ؛
ملحق بقائمة الأصول یتضمن شرح أسباب الفرق بین سنة وأخرى فیما یخص كل فصل من فصول المداخیل المبینة في  -5

 قائمة الأصول ؛
 قائمة خصوم الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات ؛ -6

 كر أو الصویرات المستعملة لاستخلاص الحصائل عن طریق الشساعة ؛دیسمبر لاستعمال التذا 31الحساب المحصور في  -7

 قرار تعیین المحاسب أو الإحالة إلى حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات الملحق بھ ھذا القرار ؛ -8

 جرد الوثائق العامة. -9

أعلاه ، إلى المحاسب العمومي  6و 5و 4و 3الفقرات غیر أنھ ، إذا لم یقم الآمر بالصرف بتبلیغ الوثائق العامة المذكورة في 
بعده ، فإن الحساب المدلى بھ ،  156) یوما على أبعد تقدیر ، قبل التاریخ المقرر في المادة 15، في ظرف خمسة عشر (

ق یجب أن یكون مدعما بنسخة من المراسلة التي طلب بواسطتھا المحاسب العمومي من الآمر بالصرف موافاتھ بالوثائ
 العامة المذكورة.

 
أعلاه في أجل أقصاه  152یتم تقدیم حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات المشار إلیھ في المادة : 156المادة 

مارس من السنة الموالیة للسنة التي تم إعداده بشأنھا من طرف المحاسب العمومي إلى رئیسھ التسلسلي الذي یحیلھ  31
 یولیو من نفس السنة. 31لحسابات المختص في أجل أقصاه إلى المجلس الجھوي ل

 
 الباب الثالث

 المراقبة
تمارس المجالس الجھویة للحسابات ، اختصاصاتھا على القرارات التي اتخذھا أو أشر علیھا أو نفذھا ، على : 157المادة 

ین الجماعات ، وذلك طبقا لأحكام التوالي ، الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون بالجماعات ومؤسسات التعاون ب
 بمثابة مدونة المحاكم المالیة. 62-99القانون المشار إلیھ أعلاه رقم 

تقدم حسابات الجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات إلى المجلس الجھوي للحسابات المختص وفق الإجراءات وداخل 
 وھذا المرسوم والتعلیمیات المتخذة لتطبیقھ. 62-99الآجال المنصوص علیھا في القانون السالف الذكر رقم 

 
تخضع العملیات المالیة والمحاسبیة للجماعة إلى افتحاص مالي سنوي ، ینجز طبق الشروط وحسب الكیفیات : 158المادة 

 المتعلق بالجماعات. 113-14من القانون التنظیمي السالف الذكر رقم  214المنصوص علیھا في المادة 
 

 م بمراقبة تدبیر المحاسبین العمومیین رؤساؤھم التسلسلیون وھیئات المراقبة المختصة.یقو: 159المادة 

 یتم إجراء المراقبة المذكورة في عین المكان و/أو بناء على الوثائق المحاسبیة.
 

 القسم الخامس
 أحكام مختلفة وانتقالیة

وعملیات الخزینة والاحتفاظ بھا وإرسالھا بأشكال لا  یمكن إعداد الوثائق المثبتة لعملیات المداخیل والنفقات: 160المادة 
 مادیة وفق الكیفیات والشروط المحددة بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة.

 
أعلاه ، تمسك الجماعات  112في انتظار إقرار المخطط المحاسبي المشار إلیھ في الفقرة الثانیة من المادة : 161المادة 

 التعاون بین الجماعات محاسبة المواد والقیم والسندات ومحاسبة إداریة ومحاسبة تتعلق بالمیزانیة.ومؤسسات 
 

وینسخ ، ابتداء من نفس التاریخ ، جمیع  2018یدخل ھذا المرسوم حیز التنفیذ ابتداء من تاریخ فاتح ینایر : 162المادة 
ات ومؤسسات التعاون بین الجماعات الواردة في المرسوم رقم الأحكام المخالفة ، ولاسیما الأحكام المطبقة على الجماع

 ) بسن نظام للمحاسبة العمومیة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا.2010ینایر  3( 1431من محرم  17بتاریخ  441-09-2



ذة لتطبیق غیر أنھ تظل ساریة المفعول ، بصفة انتقالیة ، إلى حین تعویضھا طبقا لأحكام ھذا المرسوم ، النصوص المتخ
 ).2010ینایر  3( 1431من محرم  17بتاریخ  2-09-441المرسوم السالف الذكر رقم 

 
یسند تنفیذ ھذا المرسوم ، الذي ینشر بالجریدة الرسمیة ، إلى وزیر الداخلیة ووزیر الاقتصاد والمالیة ، كل : 163المادة 

 واحد منھما فیما یخصھ.
 ).2017نوفمبر  23( 1439ربیع الأول  4وحرر بالرباط في 

 الإمضاء : سعد الدین العثماني.
 وقعھ بالعطف :
 وزیر الداخلیة ،

 الإمضاء : عبد الوافي لفتیت.
 ووزیر الاقتصاد والمالیة ،
 الإمضاء : محمد بوسعید.
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